وزارة الدولة للتنمية الإدارية 

      *** 

المبادىء المستقرة 

في شئون 

الخدمة المدنية

((   طبعة مزيدة ومنقحة   ))
14/3/2000


	تقوم سياسة الإصلاح الادارى على محاور عديدة ،منها تبسيط الإجراءات ، وتحقيق وحدة المعاملة بين جميع العاملين في الجهاز الادارى للدولة أمام القاعدة القانونية الواحدة ، تحقيقاً لمبدأ المساواة أمام القانون والذي نص عليه الدستور كأحد ركائز الحكم ، وكذلك السرعة في حل مشاكل العاملين مباشرة دون حاجة إلى الرجوع إلى الإدارات المركزية في هذا الشأن ، مما خلق مناخا من الطمأنينة ، يساعد العاملين على سرعة الإنجاز لمصالح الجماهير ، دون الاستغراق في البحث عن حلول لمشاكلهم الشخصية 0 
وهذه الأهداف تتحقق بوضع الوثائق المعاونة على البحث تحت يد المطبقين ، كالقانون المطبق على العاملين ولائحته التنفيذية ، والقرارات والقواعد المكملة في مسائل الخدمة المدنية ، واستخلاص المبادىء العملية للتطبيق 00 وحتى لا يبذل المطبق أي جهد في البحث عن هذه الوثائق والمبادىء ، وهو ما يحقق وحدة المعاملة وتحقيق العدالة وسرعة الإنجاز 0 

وفى هذا الإطار ، أصدرت وزارة التنمية الإدارية " الدليل العملي لشئون الخدمة المدنية " متضمناً الوثائق وتشمل قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978م ولائحية التنفيذية ، وقانون شغل الوظائف القيادية ولائحتة التنفيذية ، وفقاً لأخر التعديلات والقرارات المنفذة والمكملة ، وكذلك التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة وموازنة الهيئات الاقتصادية باعتبارها متضمنة لإطار تنفيذ سياسات الإصلاح الادارى والمبادىء العملية في شئون الخدمة المدنية والتي تصدت لحل معظم مشاكل العاملين وفقاً لأحكام القوانين والقرارات المطبقة ، وكذا فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجال الخدمة المدنية والمتضمنة لمبادىء حاكمة في هذا المجال 0 

ونظراً لما لوحظ من أن هذا الدليل ، بعد توزيعه على نطاق واسع ، أسفر عن إعلاء مبدأ وحدة المعاملة والمساواة بين المخاطبين بالقاعدة القانونية الواحدة ، وسرعة الإنجاز ، وتيسير أدوات البحث في هذا المجال وفقاً لأحدث التعديلات 0 

فكان لزاماً على وزارة التنمية الإدارية من مقتضى حرصها على تحقيق هذه الأهداف ، أن تستتبع الجهد السابق بتطويره وتحديثه وتبويبه تبويباً موضوعياً ، لتحقيق سهولة الوصول إلى المبدأ المستقر وتطبيقه على الحالات المعروضة 00 وقد أشتمل هذا التطوير على أحدث التعديلات التشريعية والأحكام والفتاوى والمبادىء المستقرة 0 

ونأمل أن يكون هذا الجهد المطور أداة صالحه لوحدة التطبيق وسرعة الإنجاز ، ومحققاً لما نهدف إليه من إصلاح أدارى والذي يشمل جميع الأنظمة والأجهزة الإدارية في مصر تحت رعاية وتوجيهات السيد الرئيس محمد حسنى مبارك 0 

والله الموفق ، 

                                                                           وزير

                                                                            الدولة للتنمية الإدارية
                                                                             " دكتور محمد ذكى أبو عامر "





	أولاً  :    الوثائق التشريعية لشئون الخدمة المدنية  : 
القوانــــين  : 

· القانون رقم 47 لسنة 1978م بنظام العاملين المدنيين بالدولة وفقاً لآخر التعديلات 0
· اللائحة التنفيذية لقانون العاملين المدنيين وفقاً لآخر التعديلات 0

· القانون رقم 5 لسنة 1991م في شان الوظائف المدنية القيادية 0 

· اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف المدنية القيادية 0 

· القانون رقم 4 لسنة 2000م بشان التجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق من مرتبات أو أجور أو بدلات أو رواتب إضافية أو علاوات خاصة 0 

· القانون رقم 5 لسنة 2000م بشان تعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م 0 

· القانون رقم 7 لسنة 2000م بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها 0 

قرارات رئيس جمهورية مصر العربية  : 

· قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 392 لسنة 1999م بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات 0 

· قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 1999م بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة 0 

قرارات رئيس مجلس الوزراء  : 

· قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4249 لسنة 1998م بمنح العاملين المدنيين بالدولة مكافأة شهرية تعادل الفرق بين نسبة ال25% من الأجر الاساسى الشهري وبين ما يتقاضونه فعلاً من حوافز اقل 0 

· قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 2000م في شأن إطلاق مدد الإعارات والأجازات الخاصة 0 
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	· قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 187 لسنة 2000م في شأن المزايا المقررة للمرأة العاملة التي تعمل نصف وقت العمل الرسمي 0 

· قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2000م في شأن تيسير نقل العاملين إلى جهات قريبة من محال إقامتهم بالمحافظات المختلفة 0 

· قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 234 لسنة 2000م في شأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لستة 1986م في شأن الحد الأعلى للأجور 0 

· قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 816 لسنة 2001م في شأن الاستمرار بالعمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 1981م في شان التدريب التحويلي عند النقل من مجموعة الخدمات المعاونة إلى المجموعة الحرفية 0 

قرارات وزير الدولة للتنمية الإدارية  : 
· قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 24 لسنة 1997م بنظام توظيف الخبراء الوطنيين  
· قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 25 لسنة 1997م بشأن توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة 0 

· قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 218 لسنة 1998م بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة 0 

· قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 220 لسنة 1998م بشأن القواعد التنفيذية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4249 لسنة 1998م 0 

· قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 616 لسنة 2000م بشأن تعيين العاملين بالدرجة الأولى بالوظائف التخصصية والفنية والمكتبية بوظيفة كبير بدرجة مدير عام 0 

· قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 617 لسنة 2000م بشأن ترقية شاغلي الدرجة الثانية بالمجموعات النوعية للوظائف الحرفية إلى وظيفة ملاحظ حرفيين بالدرجة الأولى  
· قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 618 لسنة 2000م بشان ترقية شاغلي الدرجة الرابعة بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة إلى وظيفة معاون خدمة ممتاز بالدرجة الثالثة 0 
· قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 619 لسنة 2000م بشأن ترقية شاغلي الدرجة الثانية بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية لغير المؤهلين إلى وظيفة كاتب أول بالدرجة الأولى 0 
· قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 620 لسنة 2000م بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة 0
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	· قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 691 لسنة 2001م والمعدل بالقرار رقم 724 لسنة 1981م في شأن قواعد وإجراءات تعيين المعاقين في الوظائف المخصصة لهم بوحدات القطاع الحكومي 0 

الكتب الدورية  : 

· كتاب دوري رقم 5 لسنة 1997م بشأن القواعد التنفيذية لقرارات وزير الدولة للتنمية الإدارية أرقام 23 ، 24 ، 25 لسنة 1997م 0 

· كتاب دوري رقم 11 لسنة 1998م بشأن القواعد التنفيذية لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 218 لسنة 1998م بترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة 0 

· كتاب دوري رقم 3 لسنة 2000م بشأن كيفية تطبيق القانون رقم 4 لسنة 2000م 0 

· كتاب دوري رقم 4 لسنة 2000م بشأن إعادة تعيين العاملين الذين حصلوا  أو يحصلون على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة طبقاً لحكم المادة 25 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978م 0 

· كتاب دوري رقم 5 لسنة 2000م بشأن حق العامل المعاد تعيينه بالمجموعة التخصصية وفقاً لحكم المادة 25 مكرراً في العدول عن هذه المعاملة وكيفية استخدام هذا الحق 0 

· كتاب دوري رقم 6 لسنة 2000م بشأن تعيين العاملين المعينين بمكافآت شاملة على درجات دائمة 0 

· كتاب دوري رقم 10 لسنة 2000م بشأن القواعد التنفيذية لقرارات وزير الدولة للتنمية الإدارية أرقام 616 ، 617 ، 618 ، 619 ، 620 لسنة 2000م بترقيات العاملين المدنيين بالدولة 0 

· كتاب دوري رقم 5 لسنة 2001م بشأن المبادىء الحاكمة لتنفيذ توصيات لجان التوفيق في المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها 0 
ثانياً  :  التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية 0 

ثالثاً  :  المبادىء الحاكمة لشئون الخدمة المدنية 0 

رابعاً  :  بعض الأحكام القضائية وفتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في شئون الخدمة المدنية 0 
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القانون رقم 47 لسنة 1978م 

بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة 

*** 

   باسم الشعب 

رئيس الجمهورية 
        ***
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه 

((  المادة الأولى  )) 

يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة 0

((  المادة الثانية  )) 

يلغى القانون رقم 58 لسنة 1971م بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة 0

كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق 0

((  المادة الثالثة  )) 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول يوليو سنة 1978م 0

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها  0

صدر برئاسة الجمهورية في 13 شعبان سنة 1398 ( 18 يوليو 1978م )

أنور السادات 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
· (*) نشر بالجريدة الرسمية في 20/7/1978م – العدد 29 تابع (ب) – وعمل به من 1/7/1978م 0 
وعدل بالقوانين أرقام  : 

· 42 لسنة 1979م – الجريدة الرسمية في 21/6/1979م – العدد 25 تابع – وعمل به من 21/6/1979م 0 
· 136 لسنة 1980 – الجريدة الرسمية في 12/7/1980 – العدد 28 تابع – وعمل به من 1/7/1980م 0 

· 108 لسنة 1981م – الجريدة الرسمية في 9/7/1981م – العدد 28 – وعمل به من 9/7/1981م بالنسبة للمادة(26مكرراً) ، ومن 9/10/1981م بالنسبة للفقرة المضافة للمادة (58) والفقرة المضافة للبند 2 من المادة (69) 
· 114 لسنة 1981م – الجريدة الرسمية في 9/7/1981م – العدد 28 – وعمل به من 1/7/1981م 0 

· 117 لسنة 1982م – الجريدة الرسمية في 5/8/1982م – العدد 21 – وعمل به من 6/8/1982م 0 

· 31 لسنة 1983م – الجريدة الرسمية في 29/6/1983م – العدد 25 مكرر – وعمل به من 1/7/1983م 0 

· 115 لسنة 1983م – الجريدة الرسمية في 11/8/1983م – العدد 32 – وعمل به من 12/8/1983م فيما عدا الفقرتين الأخيرتين من المادة (58) والفقرتين الأخيرتين من البند 2 من المادة (69) فيعمل بهذه الفقرات من 12/11/1983م 0 

· 53 لسنة 1984م – الجريدة الرسمية في 12/4/1984م – العدد 15 – وعمل به من 1/7/1984م 0 

· 219 لسنة 1991م – الجريدة الرسمية في 7/12/1991م – العدد 49 – وعمل به من 8/12/1991م 0 

· 34 لسنة 1992م – الجريدة الرسمية في 1/6/1992م – العدد 22 مكرر(ب) – وعمل به من 2/6/1992م 0 

· 203 لسنة 1994م – الجريدة الرسمية في 8/6/1994م – العدد 24 مكرر – وعمل به من 1/7/1994م 0 
· 9 لسنة 1996م – الجريدة الرسمية في 8/2/1996م – العدد 8 مكرر – وعمل به من 29/2/1996م 0 

· 5 لسنة 2000م – الجريدة الرسمية في 9/2/2000م – العدد 10 (تابع) – وعمل به من 10/2/2000م 0 

قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة 

((  الباب الأول  )) 

في الأحكام العامة 

مادة 1  :  


" يعمل في المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسرى أحكامه على  : 

1 -  العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى 0 

2 -  العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم 0 

ولا تسرى هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات 0 

ويعتبر عاملاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في أحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة 0 

مادة 2  : 


في تطبيق أحكام هذا القانون 00 يقصد  : 

( 1 )  بالوحدة  : 

(أ)  كل وزارة أو مصلحة أو جهاز يكون له موازنة خاصة  0 

(ب)  كل وحدة من وحدات الحكم المحلى  0 

(ج)  الهيئة العامة  0 

( 2 )  بالسلطة المختصة  : 

(أ)  الوزير المختص  0 


(2) المحافظ المختص بالنسبة لوحدات الحكم المحلى 0 

(5) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المختص  0 

مادة 3  : 


"  تشكل لجنة لشئون الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعضوية  : 

· رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة  0 

· رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة 0 

· رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 0 

· رئيس الإدارة المركزية لترتيب وموازنة الوظائف بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 0 

· وكيل وزارة المالية لشئون الموازنة العامة – ووكيل آخر للوزارة يختاره وزير المالية 0 

· وتختص هذه اللجنة بما يأتي  (*) : 

( 1 )  وضع مشروع اللائحة التنفيذية للقانون على أن تصدر هذه اللائحة بقرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية 0 
( 2 )  وضع القرارات والتعليمات التنفيذية التي يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون 0 

( 3 )  وضع التعليمات التي تكفل تنفيذ الفتاوى الصادرة من مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيره من القوانين والقرارات التنظيمية الصادرة في شأن العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون 0 

( 4 )  مباشرة الاختصاصات الأخرى الواردة في هذا القانون 0 

" ويعتمد الوزير المختص بالتنمية الإدارية قرارات وتعليمات اللجنة " 0 

ويكون لهذه اللجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وبنظام العمل بها قرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 0 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(*) معدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983م وكان نصها قبل التعديل  : 

وتختص هذه اللجنة بما يأتي  :-

1 -  إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0 

2 -  إصدار القرارات والتعليمات التنفيذية التي يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون والأحكام المكملة له 0 

3 -  إصدار التعليمات التي تكفل تنفيذ الفتاوى الصادرة من مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون 
4 -  مباشرة الاختصاصات الأخرى الواردة في هذا القانون 0 


وتضع اللجنة لائحة داخلية تتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل بها وتنشر قرارات وتعليمات وأبحاث وتوجيهات اللجنة في نشرة ربع سنوية وتحدد هذه اللائحة تنظيم تمويل توزيعها 0 

مادة 4  : 


" تشكل في كل وحدة بقرار من السلطة المختصة لجنة أو أكثر لشئون العاملين وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم واحد من أعضاء اللجنة النقابية إن وجدت يختارة مجلس إدارة اللجنة النقابية " 0 

وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها أو من رئيس الوحدة وتكون قراراتها بأغلبية الآراء فإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس 0 

وترسل اللجنة اقتراحاتها إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها فإذا لم تعتمدها ولم تبد اعتراضاً عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصولها اعتبرت نافذة أما إذا اعترضت على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها فيتعين أن تبدى كتابة الأسباب المبررة لذلك وتعيد ماأعترضت عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب وتحدد لها أجلا للبت فيه فإذا انقضى هذا الأجل دون أن تبدى اللجنة رأيها أعتبر رأى السلطة المختصة نافذاً أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المحدد ترسل اقتراحاتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها ويعتبر قرارها في هذه الحالة نهائياً 0 

وتختص اللجنة بالنظر في تعيين ونقل ومنح العلاوات الدورية والتشجيعية للعاملين شاغلي وظائف الدرجة الأولى (*) فما دونها واعتماد تقارير الكفاية المقدمة عنهم  0 

كما تختص بالنظر فيما ترى السلطة المختصة عرضه عليها من موضوعات 0 

ويتولى أعمال الأمانة الفنية لهذه اللجنة رئيس شئون العاملين أو من يقوم بعمله دون أن يكون له صوت معدود 0 

مادة 5  : 


" تعلن القرارات التي تصدر في شئون العاملين في نشرة رسمية يصدر بتنظيم توزيعها على الجهات المختصة وتعليقها في لوحة الإعلانات قرار من السلطة المختصة 0 
ــــــــــــــــ
(*)  عدلت عبارة ( الدرجة الثانية ) لتصبح ( الدرجة الأولى ) بالقانون رقم 115 لسنة 1982م 0


مادة 6  : 


" يختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأي مسبباً فيما تطلبه الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون متعلقاً بتطبيق أحكامه ولوائحه التنفيذية عن طريق إدارة الفتوى المختصة وذلك خلال شهر من تاريخ طلب الفتوى عن طريق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة " 0 

مادة 7  :  


" يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي " 0 

((  الباب الثاني  )) 

في العلاقة الوظيفية وانتهائها 

ــــــــ 

الفصل الأول 

في الوظائف 

مادة 8  : 


" تضع كل وحدة هيكلاً تنظيمياً لها يعتمد من السلطة المختصة بعد اخذ رأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، ويراعى فيه تقسيم الوحدة إلى قطاعات وإدارات مركزية أو مديريات بما يتناسب والأنشطة الرئيسية لكل وحدة وحجم ومجالات العمل المتميزة بكل قطاع أو إدارة مركزية أو مديرية (*) 0 

وتضع كل وحدة جدولاً للوظائف مرفقاً به بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها في إحدى المجموعات النوعية وتقييمها بإحدى الدرجات المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون كما يجوز إعادة تقييم وظائف كل وحدة 0 

ويعتمد جدول الوظائف وبطاقات وصفها والقرارات الصادرة بإعادة تقييم الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة " 0 

المادة 8 مكرراً  :  (**) 0 


" تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل الوزارة لا تقابلها درجة مالية ويعاون وكيل الوزارة الوزير في مباشرة اختصاصاته 0 

ويختار الوزير وكيل الوزارة بطريق الندب للمدة التي يحددها من بين شاغلي وظائف الدرجة الممتازة 0 

ويستحق شاغلو هذه الوظيفة بدل التمثيل الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس الجمهورية 0 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(*)  معدلة بالقانون 115 لسنة 1983 وكان نصها قبل التعديل  : 


" تضع كل وحدة هيكلاً تنظيمياً لها يعتمد من السلطة المختصة بعد اخذ رأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 0 

(**) مضافة بالقانون رقم 117 لسنة 1982 ( الجريدة الرسمية العدد 31 في 5/8/1982م ) 0 


مادة 9  : 


" يصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القرارات المتضمنة للمعايير اللازمة لترتيب الوظائف والأحكام التي يقتضيها تنفيذه ويدخل ضمن ذلك الحد الأدنى للخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة الأدنى مباشرة 0 

مادة 10  : 


" يجوز في حالة الضرورة القصوى تبعاً لمقتضيات العمل الملحة في بعض الوحدات وجود تقسيمات وظيفية في الدرجة المالية الواحدة يتحرك بينها العامل دون أن يترتب على ذلك ميزة مادية قبل الارتقاء إلى وظيفة في الدرجة المالية الأعلى  " 0 

ويصدر بتحديد هذه التقسيمات الوظيفية ونظام الحركة بينها قرار من لجنة شئون الخدمة المدنية بناء على طلب السلطة المختصة 0 

مادة 11  : 


" تقسم وظائف الوحدات التي تخضع لأحكام هذا القانون إلى مجموعات نوعية وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب " 0 

مادة 12  : 


" يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة " 0 

مادة 13  : 


" يجوز شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة في الأحوال المبينة في القانون وفى هذه الحالة تسرى على العامل المعين أحكام الوظائف الدائمة " 0 

مادة 14  : 


" يوضع نظام لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب ولمن يقومون بأعمال مؤقتة عارضة    أو موسمية وللعاملين المترجين وذلك بقرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية يصدر بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية " 0 


الفصل الثاني 

في التعيين في الوظائف 

*** 

مادة 15  : 


" يكون التعيين ابتداء في أدنى وظائف المجموعة النوعية الواردة فى جدول وظائف الوحدة " 

ويجوز التعيين فى غير هذه الوظائف سواء من داخل الوحدة أو من خارجها فى حدود 10% من العدد المطلوب شغله من وظائف كل درجة وذلك طبقاً للقواعد والشروط التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية وتعتبر الوظائف الشاغرة فى كل درجة بالمجموعة النوعية وحدة واحدة على مدار السنة فى تطبيق هذه النسبة ، فإذا كان عدد الوظائف المطلوب شغلها يقل عن عشرة جاز تعيين عامل واحد 0 (*) 0 


وتستثنى من أحكام الفقرتين السابقتين الوظائف العليا 0 " 

مادة 16  : 


" يكون التعيين فى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية " 0 


" ويكون التعيين فى الوظائف الأخرى بقرار من السلطة المختصة 0 " 

مادة 17  : 


" تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها التي يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة فى صحيفتين يوميتين على الأقل ، ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها " 

وتحدد السلطة المختصة الوظائف التي يكون شغلها بامتحان وتلك التي تشغل بدون امتحان " 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(*)  معدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983م ونصها قبل التعديل الآتي  : 


" ويجوز التعيين فى غير هذه الوظائف سواء من داخل الوحدة أو خارجها فى حدود 10% من العدد المطلوب شغله من وظائف كل درجة وذلك طبقاً للقواعد والشروط التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية ، وتعتبر الوظائف الشاغرة فى كل درجة بالمجموعة النوعية وحدة واحدة على مدار السنة فى تطبيق هذه النسبة " 0 


مادة 18  : 


" يكون التعيين فى الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان وعند التساوي فى الترتيب يعين الأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجاً ، فان تساويا تقدم الأكبر سناً " 0 


وتسقط حقوق من لم يدركه الدور للتعيين بمضي سنة من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان ويجوز التعيين من القوائم التي مضى عليها أكثر من سنة إذا لم توجد قوائم أخرى صالحة للترشيح منها وذلك خلال الستة اشهر التالية لانقضاء السنة 0 


ويكون التعيين فى الوظائف التي تشغل بدون امتحان على الوجه الاتى  :- 


1 -  إذا كانت الشهادة الدراسية احد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة فيكون التعيين طبقاً للمؤهل الأعلى وعند التساوي فى المؤهل تكون الأولوية للأعلى فى مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فاكبر سنا 0 


2 -  فإذا كانت الخبرة هي المطلوبة فيكون التعيين طبقاً لمدد الخبرة 0 

مادة 19  : 


" تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين فى العمليات الحربية الذين تسمح حالتهم بالقيام بأعمالها كما يحدد ذلك القرار قواعد شغلها ويجوز أن يعين فى هذه الوظائف أزواج هؤلاء المصابين أو أحد أولادهم أو أحد أخوتهم القائمين بإعالتهم وذلك فى حالة عجزهم عجزاً تاماً أو وفاتهم إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف ، وكذلك الأمر بالنسبة للشهداء " 0 

مادة 20  : 


" يشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف  " :- 

1 -  أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل جمهورية مصر العربية بالمثل بالنسبة إلى تولى الوظائف العامة 0 


2 -  أن يكون محمود السيرة حسن السمعة 0 



3 -  ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره 0 

ومع ذلك فإذا كان الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيين العامل بعد موافقة السلطة المختصة 0 


وإذا كان قد حكم عليه لمرة واحدة فلا يحول دون التعيين إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن تعيين العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل 0 


4 -  ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي مالم تمضى على صدوره أربع سنوات على الأقل 0 


5 -  أن يكون مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة 0 


6 -  أن تثبت لياقتة الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبي المختص وذلك فيما عدا العاملين المعينين بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز الإعفاء منها بقرار من السلطة المختصة بالتعيين 0 

7 -  أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة 0 


8 -  ألا يقل السن عن ست عشرة سنة 0 


9 -  أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة 0 

مادة 21  : 


" المؤهلات العلمية الأجنبية التي تمنحها الجامعات والمعاهد والمدارس الأجنبية يصدر بمعادلتها بالمؤهلات الوطنية أو بتقييمها علمياً إذا لم تكن لها نظائر من المؤهلات الوطنية قرار من وزير التعليم الخاص أو من وزير شئون الأزهر حسب الأحوال بناء على اقتراح لجنة تشكل لهذا الغرض تمثل فيها وزارة التعليم والإدارة العامة للبعثات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والكليات والمعاهد التي فيها نوع الدراسة المطلوب معادلة شهاداتها أو تقييمها علمياً 0 


كما يصدر قرار من الجهة المشار إليها بالتقييم العلمي للمؤهلات التي تمنحها المعاهد والمدارس الوطنية 0 


مادة 22  : (*) 


" يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة اشهر من تاريخ تسلمهم العمل ، وتقرر صلاحيتهم خلال مدة الاختبار فإذا ثبت عدم صلاحيتهم أنهيت خدمتهم ، إلا إذا رأت لجنة شئون العاملين نقلهم إلى وظائف أخرى على أن يقضوا فى هذه الحالة فترة اختبار جديدة  " 0 


ويشترط فى جميع الأحوال لثبوت صلاحية العامل أن يجتاز بنجاح برنامج التدريب الذي تتيحه له الوحدة التي يعمل بها أو الذي تقررة الوحدة للتدريب التأهيلى أو التحويلي للمعينين من الخريجين عن طريق وزارة القوى العاملة والتدريب 0 


وتحدد لجنة شئون الخدمة المدنية بناء على عرض السلطة المختصة الوظائف الأخرى التي لا يوضع شاغلوها تحت الاختبار ويستثنى من الأحكام المتقدمة المعينون بقرار من رئيس الجمهورية 0 

مادة 23  : 


" استثناءً من حكم المادة 17 يجوز إعادة تعيين العامل فى وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو فى وظيفة أخرى مماثلة فى ذات الوحدة أو فى وحدة أخرى بذات أجرة الاصلى الذي كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها فى وظيفتة السابقة فى الأقدمية وذلك إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التي يعاد التعيين عليها ، على ألا يكون التقرير الأخير المقدم عنه فى وظيفته السابقة بمرتبة ضعيف 0 


(**) كما يجوز استثاءً من حكم المادة (17) تعيين العاملين المعينين بمكافآت شاملة على اعتمادات الأجور وفقاً لأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية ، والذين مضى على تعيينهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل فى الوظائف الشاغرة بدرجات بداية التعيين بالجهات التي يعملون بها إذا توافرت فيهم شروط شغلها وذلك بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 0 
ــــــــــــــــــ
(*) معدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983م وكان نصها قبل التعديل  : 


" يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة اشهر من تاريخ تسلمهم العمل وتقرر صلاحيتهم خلال مدة الاختبار فإذا ثبت عدم صلاحيتهم يحالون إلى لجنة شئون العاملين فإذا رأت صلاحيتهم للنقل إلى وظائف أخرى نقلتهم إليها وإلا اقترحت إنهاء خدمتهم " 
(**) فقرة ثانية مضافة إلى المادة (23) بالقانون رقم 5 لسنة 2000م 0 


مادة 24  : 

" تعتبر الأقدمية فى الوظيفة من تاريخ التعيين فيها ، فإذا أشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل اعتبرت الأقدمية كما يلي  :


1 -  إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين بحسب الأسبقية فى أولوية التعيين طبقاً لما ورد فى المادة 18 من هذا القانون 0 


2 -  إذا كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فى الوظيفة السابقة 0 


3 -  إذا أعيد تعيين العامل فى وظيفة من مجموعة أخرى فى نفس درجتة أو فى درجة أخرى تحسب اقدميتة فى هذه الحالة من تاريخ إعادة تعيينه 0 

مادة 25  : 

" يستحق العامل أجرة اعتباراً من تاريخ تسلمه العمل مالم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجرة من تاريخ تعيينه 0 


واستثناءً من ذلك إذا أعيد تعيين العامل فى وظيفة من مجموعة أخرى فى نفس درجتة أو فى درجة أخرى احتفظ له بالأجر الذي كان يتقاضاه فى وظيفتة السابقة إذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهايته وان تكون مدة خدمته متصلة 0

ويسرى هذا الحكم على العاملين السابقين بالوحدات الاقتصادية والمعاملين بنظم خاصة الذين يعاد تعيينهم فى الوحدات التي تسرى عليها أحكام هذا القانون 0 


كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم فى وظائف دائمة 0 


مادة 25 مكرراً  : (*) 


" مع مراعاة حكم البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (18) من هذا القانون ، يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يدخلون الخدمة بدون مؤهل ثم يحصلون على مؤهل أثناء الخدمة ، والعاملين الحاصلين على مؤهل دراسي وعينوا على وظيفة لا تتطلب مؤهلاً دراسياً  أو لا تتطلب ذات المؤهل الدراسي الذي كانوا يحملونة وقت تعيينهم ، وكذا العاملين الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى وذلك في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها ، والتي تكون المؤهلات التي يحصلون عليها متطلبة لشغلها ، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقاً لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف 0 ويسرى هذا الحكم على العاملين الذين يحصلون أثناء خدمتهم بالقطاع العام أو بجهات ذات نظم وظيفية خاصة على مؤهلاتهم إذا عينوا أو نقلوا إلى إحدى الوحدات التي تطبق أحكام هذا القانون ، كما يسرى هذا الحكم على العاملين الذين حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة وعينوا بها عن طريق المسابقات أو اللجنة الوزارية للقوى العاملة 0 


ويمنح العامل الذي يعين وفقاً لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافاً إليه هذه العلاوة ايهما اكبر حتى وان تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها ، وتمنح هذه العلاوة لمن يعاد تعيينه بوحدة أخرى بالمؤهل الأعلى الذي حصل عليه 0 


وتحسب لمن يعين وفقاً لحكم هذه المادة من حملة المؤهلات العالية بعد تعيينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوى نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني أو الكتابي قبل التعيين بالمؤهل العالي بحد أقصى خمس سنوات ، ومع عدم الإخلال بالقرارات الصادرة بالترقية قبل تاريخ العمل بهذا القانون يسرى حكم هذه الفقرة على من عين منهم بالدرجة الثالثة التخصصية عن طريق المسابقات أو اللجنة الوزارية للقوى العاملة ولو كان تعيينهم سابقاً على 12 من أغسطس سنة 1983م 0 

ـــــــــــــــــــــــ
(*) مضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983م ، ثم أضيفت إليها الفقرات ( الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة ) بالقانون رقم 34 لسنة 1992م ، ثم استبدلت الفقرتان الأولى والثالثة وأضيفت الفقرة السابعة بالقانون رقم 5 لسنة 2000م 
(**) المقصود بهذا القانون ، هو القانون رقم 34 لسنة 1992م والمعمول به اعتباراً من 2/6/1992م 0 



ومع عدم الإخلال بالقرارات الصادرة بالترقية قبل تاريخ العمل بهذا القانون (**) يطبق حكم الفقرة السابقة على من عين وفقاً لأحكام هذه المادة اعتباراً من 12/8/1983م 0 


أما بالنسبة للعاملين الشاغلين للدرجتين الأولى والثانية من مجموعة الوظائف المكتبية     أو الفنية الذين يحصلون على مؤهل عال أثناء الخدمة فيمنحون علاوتين من علاوات درجة الوظيفة التي يشغلونها وقت الحصول على المؤهل ولو تجاوزا بها نهاية ربط درجة الوظيفة 0 


ويسرى ذلك على من حصلوا على مؤهل عال قبل العمل بهذا القانون وظلوا بالمجموعات الفنية أو الكتابية ويكون منحهم هذه العلاوة من تاريخ العمل بهذا القانون 0 


وإذا اختار العامل الحاصل على مؤهل عال أثناء الخدمة الاستمرار في المجموعة الفنية    أو المكتبية ، يمنح علاوة من علاوات الدرجة التي يشغلها ويعاد ترتيب أقد ميتة في هذه المجموعة بحيث يسبق من لم يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة ، ويفضل عند الترقية في حالة التساوي 0 

مادة 26  :

" يجوز لرئيس الجمهورية في الحالات التي يقدرها أن يقرر الاحتفاظ لمن يعين بوظيفة أخرى بالأجر والبدلات التي كان يتقاضاها قبل التعيين بها ولو تجاوز نهاية الأجر والبدلات المقررة للوظيفة الجديدة " 0 

مادة 26 مكرراً : (*) 


" لرئيس مجلس الوزراء أن يقرر الاحتفاظ بصفة شخصية امن ينقل من إحدى وحدات القطاع العام إلى إحدى الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون بمتوسط ماكان يتقاضاه في السنتين الأخيرتين قبل النقل من بدلات وأية مزايا مالية أخرى 0 
ـــــــــــــــــ
" مادة مؤقتة " المادة الثالثة من القانون رقم 5 لسنة 2000م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978م ، ونصها كالآتي  : 


" يجوز للعامل الذي تسرى عليه أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م والذي حصل على مؤهل عال أثناء الخدمة وعين بمقتضاه بإحدى المجموعات التخصصية ، طلب إعادته إلى مجموعته السابقة على أن يحصل على ذات الترقيات والعلاوات التي حصل عليها زملاؤه المتحدون معه في الأقدمية أو الأحدث منه أثناء وجوده في المجموعة التخصصية ، ويشترط لذلك أن يقدم الطلب في موعد أقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون " 0 

(*) مضافة بالقانون رقم 108 لسنة 1981م 0 



فإذا كانت الوظيفة المنقول إليها العامل مقرراً لها بدلات وأية مزايا مالية اكبر مما كان يتقاضاه بالجهة المنقول منها صرفت هذه البدلات والمزايا ، أما إذا كان مجموع ماكان يتقاضاه من بدلات ومزايا مادية يزيد عما هو مقرر للوظيفة المنقول إليها فانه يحتفظ له بما كان يتقاضاه مع استهلاك الزيادة من ربع ما يستحق له من علاوات دورية وعلاوات ترقية مستقبلا 0 

مادة 27  : (*) 


" تحسب مدة الخبرة المكتسبة علمياً التي تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعيبن عليها العامل وما يترتب عليها من أقدمية افتراضية وزيادة في أجر بداية التعيين للعامل الذي تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة 0 

 
كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية اجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميلة المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر 0 


ويكون حساب مدد الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقاً للقواعد التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية 0 " 
ـــــــــــــــــــــــــ
(*) معدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983م وكان نصها قبل التعديل  : 


" تصدر لجنة شئون الخدمة المدنية قراراً بنظام حساب مدة الخبرة المكتسبة علمياً وما يترتب عليها من حساب الأقدمية الافتراضية والزيادة في اجر بداية التعيين وذلك بالنسبة للعامل الذي تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشل الوظيفة مع مراعاة اتفاق هذه الخبرة مع طبيعة عمل الوظيفة 0 


ويجوز بقرار من السلطة المختصة تعيين العامل الذي تزيد مدة خبرته العملية التي تتفق وطبيعة العمل عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية اجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها ويشترط ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر 0 "  


الفصل الثالث 

في قياس كفاية الأداء 

*** 

مادة 28  : (*) 


" تضع السلطة المختصة نظاماً يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقة بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها 0 


ويكون قياس الأداء مرة واحدة خلال السنة قبل وضع التقرير النهائي لتقدير الكفاية وذلك من واقع السجلات والبيانات التي تعدها الوحدة لهذا الغرض ونتائج التدريب المتاح ، وكذلك أية معلومات أو بيانات أخرى يمكن الاسترشاد بها في قياس كفاية الأداء 0 


ويعتبر الأداء العادي هو المعيار الذي يؤخذ أساسا لقياس كفاية الأداء ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد جداً أو متوسط أو ضعيف ويجب أن يكون التقدير بمرتبتي ممتاز وضعيف مسبباً ومحدداً لعناصر التميز أو الضعف التي أدت إليه ولا يجوز اعتماد التقرير إلا باستيفاء ذلك 0 (**) 

ـــــــــــــــــــــــــــ 
(*) مستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983م وكان نصها قبل الاستبدال  : 


" تضع السلطة المختصة نظاماً يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقة بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها 0 


ويكون قياس الأداء بصفة دورية ثلاث مرات خلال السنة الواحدة قبل وضع التقرير النهائي لتقدير الكفاية وذلك من واقع السجلات والبيانات التي تعدها الوحدة لهذا الغرض وكذلك أية معلومات أو بيانات أخرى يمكن الاسترشاد بها في قياس كفاية الأداء 0 


ويعتبر الأداء العادي هو المعيار الذي يؤخذ أساسا لقياس كفاية الأداء ، ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو كفء أو ضعيف 0 


كما تضع السلطة المختصة نظاماً يتضمن تحديد الإجراءات التي تتبع في وضع وتقديم واعتماد تقارير الكفاية والتظلم منها 0 


ويكون وضع التقارير النهائية عن سنة تبدأ من أول يوليو إلى آخر يونية وتقدم خلال شهري سبتمبر ، أكتوبر وتعتمد من لجنة شئون العاملين خلال شهر نوفمبر 0 


ويقتصر تقدير كفاية الأداء على العاملين الشاغلين لوظائف الدرجة الأولى فما دونها 0 


وتعلن معايير قياس الكفاية للعاملين الذين تستخدم هذه المعايير في شأنهم 0 " 

(**) استبدلت الفقرة الثالثة بالقانون رقم 34 لسنة 1992م وكان نصها قبل الاستبدال  : 


" ويعتبر الأداء العادي هو المعيار الذي يؤخذ أساسا لقياس كفاية الأداء ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد   أو متوسط أو ضعيف 0 " 



ويصدر الوزير المختص بالتنمية الإدارية قراراً بمعادلة مراتب الكفاية المعمول بها حالياً بمراتب الكفاية المنصوص عليها بالفقرة السابقة 0 


وتضع السلطة المختصة نظاماً يتضمن تحديد الإجراءات التي تتبع في وضع وتقديم واعتماد تقارير الكفاية والتظلم منها 0 


ويكون وضع التقارير عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر وتقدم خلال شهري يناير وفبراير وتعتمد خلال شهر مارس 0 


وتعلن للعاملين معايير قياس الكفاية التي تستخدم في شأنهم  0 


ويقتصر وضع تقارير الكفاية على العاملين الشاغلين لوظائف من الدرجة الأولى فما دونها 0 


ويكون قياس كفاية الأداء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا على أساس ما يبديه الرؤساء بشأنهم سنوياً من بيانات تعتمد من السلطة المختصة وتودع بملفات خدمتهم 0 


وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التي يتم على أساسها تقدير كفاية العاملين 0 

مادة 29  : 


" يجب إخطار العاملين الذين يرى رؤساؤهم إن مستوى أدائهم اقل من مستوى الأداء بمجرد اعتمادة من السلطة المختصة أو من لجنة شئون العاملين بحسب الأحوال 0 
مادة 30  : (*)

" تعلن وحدة شئون العاملين العامل بصورة من البيان المقدم عن أدائه أو تقرير الكفاية بمجرد اعتمادة من السلطة المختصة أو من لجنة شئون العاملين بحسب الأحوال 0 


وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوماً من تاريخ علمه 0
ـــــــــــــــــ 

(*) مستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983م وكان نصها قبل الاستبدال  : 


" يعلن العامل بصورة من تقرير الكفاية بمجرد اعتمادة من لجنة شئون العاملين وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوماً من تاريخ علمه للجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض تشكل من ثلاثة من كبار العاملين ممن لم يشتركوا في وضع التقرير وعضو تختارة اللجنة النقابية على أن تفصل اللجنة في هذا التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمة إليها ويكون قرارها نهائياً ولا يعتبر التقرير نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه 0 



ويكون تظلم العاملين شاغلي الوظائف العليا من البيانات المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة 0 


ويكون تظلم باقي العاملين إلى لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض وتشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من كبار العاملين ممن لم يشتركوا في وضع التقرير وعضو تختارة اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت 0 


ويبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً 0 


ولا يعتبر بيان تقييم الأداء أو التقرير نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه 0 " 

مادة 31  : 

" يمنح العاملون الذين حصلوا على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية شهادات تقدير من السلطة المختصة وتعلن أسماؤهم في لوحدة مخصصة لذلك 0 " 

مادة 32  : 


في حالة إعارة العامل داخل الجمهورية أو ندبه أو تكليفه تختص بوضع التقرير النهائي عنه الجهة التي قضى بها المدة الأكبر من السنة التي يوضع عنها التقرير 0 


فإذا كانت الإعارة للخارج يعتد في معاملته بالتقارير السابق وضعها عنه قبل الإعارة 0 


كما يعتد بالتقارير السابق وضعها عن العامل في حالة ما إذا صرح له بإجازة خاصة 0 


وبالنسبة للعامل المجند تقدر كفايته بمرتبة جيد جداً حكماً فإذا كانت كفايته في العام السابق بمرتبة ممتاز تقدر بمرتبة ممتاز حكماً 0 (*) 

ــــــــــــــــــ 

*   استبدلت الفقرة الرابعة بالقانون رقم 115 لسنة 1983م وكان نصها قبل الاستبدال الآتي  : 

" وبالنسبة للعامل المجند تقدر كفايته بمرتبة كفء حكماً فإذا كانت كفايته في العام السابق بمرتبة ممتاز تقدر بمرتبة ممتاز حكماً 0 

    ثم عدلت هذه الفقرة بالقانون رقم 34 لسنة 1992م وكان نصها قبل التعديل بموجب القانون 115 لسنة 1983م كالآتي  :- 


" وبالنسبة للعامل المجند تقدر كفايته بمرتبة جيد حكماً فإذا كانت كفايته في العام السابق بمرتبة ممتاز تقدر بمرتبة ممتاز حكماً 0 



وبالنسبة للعامل المستدعى للاحتياط أو المستبقى تقدر كفايته بمرتبة ممتاز حكماً 0 


وبالنسبة لأعضاء المنظمات النقابية تحدد مرتبة كفايتهم بما لا يقل عن مرتبة تقدير كفايتهم في السنة السابقة على انتخابهم بالمنظمات النقابية " 0 

مادة 33  : (*) 


" إذا كانت مدة مرض العامل ثمانية اشهر فأكثر تقدر كفايته بمرتبة جيد جداً حكماً فإذا كانت كفايته في العام السابق بمرتبة ممتاز فتقدر بمرتبة ممتاز حكماً 0 " 

مادة 34  : 


" يحرم العامل المقدم عنه تقرير سنوي بمرتبة ضعيف من نصف مقدار العلاوة الدورية ومن الترقية في السنة التالية للسنة المقدم عنها التقرير 0 


ولا يترتب الأثر السابق إذا ما تراخى وضع التقرير عن الميعاد الذي يتعين وضعه فيه "0 

مادة 35  : (**) 


" يعرض أمر العامل الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة شئون العاملين فإذا تبين لها من فحص حالته انه أكثر ملاءمة للقيام بوظيفة أخرى في ذات درجة وظيفته قررت نقله إليها 0 


أما إذا تبين للجنة انه غير صالح للعمل في أية وظيفة من ذات درجة وظيفته بطريقة مرضية اقترحت فصله من الخدمة مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة أو منحه إجازة 0 

ـــــــــــــــــــــــــــ 

(*) استبدلت بالقانون رقم 115 لسنة 1983م وكان نصها قبل الاستبدال  : 


" إذا كانت مدة مرض العامل ثمانية اشهر فأكثر تقدر كفايته بمرتبة كفء حكماً فإذا كانت كفايته في العام السابق بمرتبة ممتاز فتقدر بمرتبة ممتاز حكماً 0 " 


ثم عدلت بالقانون رقم 34 لسنة 1992م وكان نصها قبل التعديل  : 


" إذا كانت مدة مرض العامل ثمانية اشهر فأكثر تقدر كفايته بمرتبة جيد حكماً ، فإذا كانت كفايته في العام السابق بمرتبة ممتاز فتقدر بمرتبة ممتاز حكماً 0 " 

(**) عدلت بالقانون رقم 115 لسنة 1983م وكان نصها قبل التعديل  : 


" يعرض أمر العامل الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة شئون العاملين ، فإذا تبين لها من فحص حالته انه أكثر ملاءمة للقيام بوظيفة أخرى في نفس درجة وظيفته قررت نقله إليها 0 


أما إذا تبين للجنة انه غير صالح للعمل في أية وظيفة من ذات درجة وظيفته بطريقة مرضية اقترحت فصله من الخدمة مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة 0 


وترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة لاعتمادة فإذا لم تعتمدة أعادته للجنة مع تحديد الوظيفة التي ينقل إليها العامل 

فإذا كان التقرير التالي مباشرة بمرتبة ضعيف يفصل العامل من الخدمة في اليوم التالي لاعتباره نهائياً مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة 0 " 



وترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة فإذا لم تعتمدة أعادته للجنة مع تحديد الوظيفة التي ينقل إليها العامل 0 


فإذا كان التقرير التالي مباشرة بمرتبة ضعيف يفصل العامل من الخدمة في اليوم التالي لاعتباره نهائياً مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة 0 


ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح العاملين شاغلي الوظائف العليا أجازة إذا ثبت من واقع بيانات تقييم أدائهم المودعة بملفات خدمتهم أن أدائهم لأعمال وظائفهم اقل من المستوى المطلوب وذلك بناء على توصية لجنة تشكل برئاسة الوزير المختص أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة بحسب الأحوال وعضوية اثنين من العاملين بالوزارة أو المحافظة أو الهيئة ممن يسبقون العامل المقترح منحه أجازة في أقدمية الوظيفة فإذا لم يوجد بالوحدة اثنان يسبقان العامل في أقدمية الوظيفة اكتفى برأي الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة 0 

مادة 35 مكررا  : (*) 


" تكون الإجازة الممنوحة للعامل لمدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على سنتين ويحتفظ العامل الممنوح له الأجازة بمرتبة الاساسى بصفة شخصية لمدة أقصاها ثلاثة اشهر ونصف هذا الأجر لباقي المدة ويجوز للعامل خلال مدة أجازته أن يقوم بأي عمل لحسابه الخاص أو لدى الغير كما يجوز له طلب الاشتراك في دورة تدريبية تكفل تحسين مستوى أدائه 0 


وللعامل الذي منح إجازة طلب إحالته إلى المعاش مالم يكن محالاً إلى المحاكمة التأديبية ، وتسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي بما في ذلك المدة التي منح عنها الإجازة مضافاً اليهما المدة الباقية لبلوغه سن التقاعد بحيث لا تجاوز سنتين 0 " 

مادة (35) مكرراً (1) : (**) 


" يعود العامل الذي منح أجازة بانقضاء مدتها إلى وظيفته بذات الحالة التي كان عليها من حيث الدرجة أو المرتب وتحدد أقدميته على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذي كان يسبقه عند حصوله على الإجازة أو جميع الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته ايهما اقل ، وذلك كله مالم تكن خدمته قد انتهت وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون 
ـــــــــــــــــــ 

(*) مضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983م 0 

(**) مضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983م 0 



فإذا حصل العامل في التقرير التالي مباشرة على مرتبة ضعيف أو ثبت أن أدائه لأعماله اقل من المستوى المطلوب يفصل من الخدمة في اليوم التالي لاعتبار التقرير أو بيان التقييم نهائياً 0 


وفى جميع الأحوال يفصل العامل من الخدمة إذا توافرت فيه شروط منح الإجازة بعد عودته إلى وظيفته بالتطبيق لأحكام هذه المادة 0 " 0 

الفصل الرابع 

في الترقيـــة 

مادة 36  : 


" مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية إليها من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها 0 


ولا يجوز ترقية العامل المنقول إلا بعد مضى سنة على الأقل مالم تكن الترقية في وظائف الوحدات المنشأة حديثاًُ أو كان نقل العامل بسبب نقل تمويل وظيفته أو لم يكن من بين العاملين بالوحدة المنقول إليها العامل من يستوفى الشروط القانونية اللازمة للترقية خلال هذه السنة 0" 

ــــــــــــــــــــ 

*  مستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983م وكان نصها قبل الاستبدال  : 

 
" مع مراعاة حكم المادة 16 من هذا القانون تكون الترقية إلى الوظائف العليا بالاختيار ويستهدى في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز 0 


وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية 0 


ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة عليهما مباشرة وذلك مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية 0 


ويشترط في جميع الأحوال لترقية العامل أن يجتاز بنجاح التدريب الذي تتيحه له الوحدة التي يعمل بها 0 


ومع ذلك يجوز للسلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين إضافة ضوابط للترقية بالاختيار بحسب ظروف وطبيعة نشاط كل وحدة 0 


فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار اقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية في الجزء الباقي إلى سنة تالية 

حكم انتقالي : ورد النص عليه في المادة الرابعة من القانون رقم 115 لسنة 1983م : 


" استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 37 والى أن يوضع أول بيان تقييم أداء عن شاغلي الوظائف العليا تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية استهداء بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين منهم لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز ويعتد في معاملة شاغلي باقي الوظائف بالتقرير الأخير عنهم لحين وضع أول تقرير كفاية عنهم بعد العمل بهذا القانون 0 


ويصدر الوزير المختص بالتنمية الإدارية قراراً بمعادلة مراتب الكفاية المعمول بها حالياً بمراتب الكفاية المنصوص عليها في القانون 0 


مادة 37  : (*) 


" تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار ، وذلك على أساس بيانات تقييم الأداء وما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز "0 


وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة ، على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية 0 


ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة مباشرة وذلك مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية 0 


فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز اقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار ، تكون الترقية في الجزء الباقي من الحاصلين على مرتبة جيد جدا على الأقل عن ذات المدة السابقة مع الالتزام بالتفضيل المشار إليه في الفقرة السابقة من هذه المادة ، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار اقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية في الجزء الباقي إلى سنة تالية 0 (*)


ومع ذلك يجوز للسلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين إضافة ضوابط للترقية بالاختيار وبحسب ظروف وطبيعة نشاط كل وحدة 0 


ويشترط في جميع حالات الترقية بالاختيار أن يجتاز العامل بنجاح التدريب الذي تتيحه له الوحدة التي يعمل بها بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 0 " 

مادة 38  : 


" يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها ويستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها ايهما اكبر اعتباراً من هذا التاريخ ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها 0 " 

مادة 39  : 


" يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية اعتبار العاملين من مجموعة وظيفية في وحدتين أو أكثر من الوحدات التي تسرى عليها أحكام هذا 

ــــــــــــــــ 

(*)  مستبدلة بالقانون رقم 34 لسنة 1992م 0 

 

الفصل الخامس

في الأجور والعلاوات 

ـــ

مادة 40  : 


" تحدد بداية ونهاية أجور الوظائف بكل درجة وفقاً لما ورد في الجدول رقم (1) المرافق "0

مادة 41  : 


" يستحق العامل العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته التي يشغلها طبقاً لما هو مبين بالجدول رقم (1) المرافق بحيث لا يجاوز نهاية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة ،(*) 


وتستحق العلاوة الدورية في أول يولية التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة 0 (*) 


ويسرى ذلك على من يعاد تعيينه دون فاصل زمني ، وبالنسبة لمن يعاد تعيينه بفاصل زمني تستحق العلاوة في أول يولية التالي لانقضاء سنة من تاريخ إعادة التعيين 0 


ولا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية 0 


ويصدر بمنح العلاوة قرار من السلطة المختصة 0 " 

مادة 41 مكرراً : ( ألغيت ) (***) 

ـــــــــــــــــ 

(*) تعتبر هذه الفقرة معدلة بالمادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 203 لسنة 1994م ونصهما كالتالي  : 


المادة السادسة : " يمنح شاغلو الوظائف ذات الربط الثابت وذو المناصب العامة زيادة سنوية مقدارها مائة وعشرون جنيهاً وذلك اعتباراً من أول يوليو 1994م وبما لا يجاوز خمس زيادات "0 


المادة السابعة : " مع عدم الإخلال بأية قاعدة قانونية أفضل يستحق العامل العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته التي يشغلها وفقاً لما هو مبين بجدول الوظائف والأجور المعامل به ويستمر في استحقاق العلاوات الدورية لدرجة وظيفته بما لا يجاوز نهاية ربط درجة الوظيفة التالية للدرجة الأعلى مباشرة من درجة وظيفته أو الربط الثابت التالي مباشرة لدرجة وظيفته ، على أن يمنح في الحالة الأخيرة الزيادة المقررة لذوى الربط الثابت المنصوص عليها في المادة السابقة اعتباراً من أول يوليو التالي لانقضاء سنة على بلوغ مرتبة هذا الربط 0 " 
(**) هذا التاريخ معدل بالقانون رقم 114 لسنة 1981م وكان هذا التاريخ قبل التعديل ( أول يناير ) 0 

(***) هذه المادة أضيفت بالقانون رقم 115 لسنة 1983م ثم ألغيت بالقانون رقم 203 لسنة 1994م وقبل إلغائها كانت تنص على أن  : 


" إذا أمضى العامل ثلاث سنوات دون استحقاق علاوة دورية لوصول أجرة إلى الحد الأقصى المسموح به وفقاً للقوانين المعمول بها يمنح علاوة إضافية بفئة العلاوة المقررة لدرجة الوظيفة وذلك من أول يولية التالي لمضى المدة المذكورة بشرط ألا يجاوز أجره هذه العلاوة الربط المالي الثابت المقرر لدرجة الوظيفة الأعلى مباشرة 0 " ( الجريدة الرسمية عدد رقم 24 مكرر في 18/6/1994م ) 
الفصل السادس 

في البدلات والمزايا العينية والتعويضات

ـــــ

مادة 42  : 


" يجوز لرئيس الجمهورية منح بدل تمثيل لشاغلي الوظائف العليا بحسب مستوى كل منها وفقاً للقواعد التي يتضمنها القرار الزى يصدره في هذا الشأن وذلك بحد أقصى 100% من بداية الأجر المقرر للوظيفة ويصرف هذا البدل لشاغل الوظيفة المقرر لها وفى حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها ولا يخضع هذا البدل للضرائب 0 


ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وفقاً للقواعد التقى يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وبمراعاة مايلى  :-


1 -  بدلات تقتضيها ظروف آو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة 0 


2 -  بدل إقامة للعاملين في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء أقامتهم في هذه المناطق ولا يخضع هذا البدل للضرائب 0 


3 -  بدلات وظيفية يقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة وذلك في حدود الاعتمادات المالية المخصصة بالموازنة 0 


ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقاً لما تقدم على 100% من الأجر الأساسي "0 

مادة 43  : 


" يحتفظ العاملون بصفة شخصية بالبدلات التي يتقاضونها على خلاف الشروط المقررة في هذا القانون وذلك على لساس القرارات التي منحت هذه البدلات حتى تزول الأسباب التي تقررت على اساسها وكذلك إذا نقلوا إلى وظائف أخرى تطبيقاً للمادة (55) من هذا القانون 0 " 

مادة 44  : 


" يجوز منح رواتب إضافية للعاملين خارج الجمهورية وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية 0 " 


مادة 45  : 


" يصدر بنظام المزايا العينية التي تمنح لبعض العاملين الذين تقتضى طبيعة أعمالهم تقرير هذه المزايا قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية 0" 

مادة 46  : 


" يستحق شاغل الوظيفة مقابلاً عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من الجهة المختصة وذلك طبقاً للنظام الذي تضعه السلطة المختصة وبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ في هذه الأحوال 0 " 

مادة 47  : 


" يسترد العامل النفقات التي يتحملها في سبيل أداء أعمال الوظيفة وذلك في الأحوال ووفقاً للأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية 0 " 

مادة 48  : 


" تكون الاختراعات والمصنفات التي يبتكرها العامل أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكاً للدولة في الأحوال الآتية  : 

(1) إذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية أو له صلة بالشئون العسكرية 0 

(2) إذا كان الاختراع أو المصنف يدخل في نطاق واجبات الوظيفة 0 
وفى جميع الأحوال يكون للعامل الحق في تعويض عادل يراعى في تقديره تشجيع البحث والاختراع 0


ويجوز أن ينشأ صندوق خاص في الوحدة تتكون موارده من حصيلة استغلال حق هذه الاختراعات والمصنفات 0 


ويكون الصرف من حصيلة هذا الصندوق طبقاً للائحة المالية التي تضعها السلطة المختصة 0 " 

الفصل السابع

في الحوافز والرعاية الصحية والاجتماعية 

ــــ 

ماده 49  : 


" للسلطة المختصة وضع نظام للعمل بالقطعة أو بالإنتاج في الجهات التي يسمح نشاطها بذلك بحيث يتضمن هذا النظام معدلات الأداء الواجب تحقيقها بالنسبة للعامل أو مجموعة العاملين وحساب الزيادة في الأجر عند زيادة الإنتاج عن المعدلات المقررة وذلك دون التقيد بنهاية الأجر المقرر للوظيفة 0 " 

مادة 50  : (*) 


" تضع السلطة المختصة نظاماً للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء ، على أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروط منحها وبمراعاة إلا يكون صرف تلك الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك وان يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل والتقارير الدورية المقدمة عنه 0 " 

مادة 51  : 


" يجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للعامل الذي يقدم خدمات ممتازة أو إعمالا أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل آو رفع كفاءة الأداء أو توفير في النفقات 0 " 

مادة 52  : 


" يجوز للسلطة المختصة منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوات الدورية المقررة حتى ولو كان قد تجاوز نهاية الأجر المقرر للوظيفة وذلك طبقاً للأوضاع التي تقررها وبمراعاة ما يأتي  :

(1)  أن تكون كفاية العامل قد حددت بمرتبة ممتاز عن العامين الأخيرين وان يكون قد بذل جهداً خاصاً أو حقق اقتصاداً في النفقات أو رفعاً لمستوى الأداء 0 

(2)  إلا يمنح العامل هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين 0 

ـــــــــــــــ  

(*) استبدلت بالقانون رقم 115 لسنة 1983م وكان نصها  : 


" تضع السلطة المختصة نظاماً للحوافز المادية والمعنوية بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الإنتاج على لساس معدلات قياسية للأداء 0 " 




(3)  إلا يزيد عدد العاملين الذين يمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد العاملين في وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حدة ، فإذا كان عدد العاملين في تلك الوظائف اقل من عشرة تمنح العلاوة لواحد منهم 0 (*) 


ولا يمنع منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية في موعدها كما يجوز للسلطة المختصة منح علاوة تشجيعية للعاملين الذين يحصلون أثناء خدمتهم على درجات علمية أعلى من مستوى الدرجة الجامعية الأولى وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية 0 " 

مادة 53  : 


" تضع السلطة المختصة بالاشتراك مع اللجنة النقابية للوحدة نظاماً للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بها وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975م بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له والقانون رقم 35 لسنة 1976م بإصدار قانون النقابات العمالية والتشريعات الأخرى الصادرة في هذا الشأن وذلك بمراعاة ما لوزير المالية من سلطة إعانة اسر المجندين في الأحوال وطبقاً للأوضاع التي يقررها رئيس الجمهورية 0 " 

الفصل الثامن 

في النقل والندب والإعارة والبعثات والتدريب 

ــــ 

مادة 54  : 


" مع مراعاة النسبة المئوية المقررة في المادة (15) من هذا القانون يجوز نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات التقى تسرى عليها أحكامه كما يجوز نقله إلى الهيئات العامة والأجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصة بها ووحدات القطاع العام والعكس وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دورة في الترقية بالأقدمية أو كان بناء على طلبه 0 

ـــــــــــــــــ 

(*) بند 3 من المادة (52) مستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983م وكان النص قبل الاستبدال : 


بند 3- ألا يزيد عدد العاملين الذين يمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد العاملين في وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حدة 0 



ويستثنى من النسبة المئوية سالفة الذكر الوحدات المنشأة حديثاً 0 


ولا يجوز نقل العامل من وظيفة إلى وظيفة أخرى درجتها اقل ، ويكون نقل العامل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين 0 " 

مادة 55  : 


" استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العامل من وحدة إلى أخرى في الحالتين الآتيتين : 

(1) إذا لم يكن مستوفيا لاشتراطات الوظيفة التي يشغلها أو أي وظيفة أخرى خالية في الوحدة التي يعمل بها 0 

(2) إذا كان زائداً عن حاجة العمل في الوحدة التي يعمل بها ، وفى هذه الحالة يلغى تمويل وظيفته من موازنتها أو ينقل هذا التمويل إلى الجهة المنقول إليها 0 " 
مادة 55 مكرراً : (*) 


" استثناء من الأحكام الخاصة بالنقل الواردة بهذا القانون يجوز نقل العاملين بمجموعة الخدمات المعاونة الذين بتم تدريبهم على المهن الحرفية وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء إلى إحدى الوظائف بالمجموعة الحرفية التي تتفق مع تدريبهم والمعادلة للدرجة المالية للعامل المنقول وقت نقله ويكون النقل إلى المجموعة الحرفية في ذات الوحدة أو في وحدة أخرى وتحسب أقدمية العامل في درجة الوظيفة الحرفية المنقول أليها من تاريخ النقل 0 


وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لإلغاء أو نقل الدرجات من مجموعة الخدمات المعاونة إلى المجموعة الحرفية ، ويتم النقل بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بقرار من السلطة المختصة إذا كان داخل الوحدة وبقرار من وزير المالية لذا كان النقل خارج الوحدة 0 


ويسرى حكم الفقرة السابقة على العاملين بمجموعة الخدمات المعاونة ممن يثبت بملفات خدمتهم أنهم يزاولون بالفعل لمدة ثلاث سنوات متصلة على الأقل حتى تاريخ العمل بهذا القانون إعمال وظائف حرفية ويكون نقلهم إلى الوظائف الحرفية التي يزاولون أعمالها في ذات الوحدة

التي يعملون بها بذات درجاتهم وباقدمياتهم بشرط أن تثبت صلاحيتهم لهذه الوظائف بالنجاح في امتحان فني يعقد في احد مراكز التدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية 0 

ـــــــــــــــــ 

(*) مضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983م 0 



ويمنح العامل المنقول وفقاً لأحكام الفقرتين السابقتين علاوة من علاوات الدرجة المنقول إليها حتى لو تجاوز نهاية الأجر المقرر لها 0 " 

مادة 56  : 


" يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من نفس درجة وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة في نفس الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك 0 


وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب 0 " 

مادة 57  : 


" في حالة غياب احد شاغلي الوظائف العليا يقوم نائبه بأعباء وظيفته فإذا لم يكن له نائب جاز للسلطة المختصة إنابة من يقوم بعمله على أن يكون شاغلاً لوظيفة من درجة معادلة أو من الدرجة الأدنى مباشرة 0 " 

مادة 58  : 


" يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة العامل كتابة إعارته للعمل في الداخل آو الخارج ويحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها وذلك في ضوء القواعد والاجرارات التي تصدرها السلطة المختصة 0 


ويكون اجر العامل بأكمله على جانب الجهة المستعيرة ، ومع ذلك يجوز منحه أجرا من حكومة جمهورية مصر العربية سواء كانت الإعارة في الداخل أو الخارج وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها رئيس الجمهورية 0 


وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك العامل في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة والترقية وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975م بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له 0 


ومع ذلك فانه لا يجوز في غير حالات الإعارة التي تقتضيها مصلحة قومية عليا يقدرها رئيس مجلس الوزراء ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عود\ته من الإعارة ، كما لا تجوز إعارة احد شاغلي تلك الوظائف قبل مضى سنة على الأقل من تاريخ شغله لها 0 (*)


(**) وفى غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا يجوز ترقية العامل الذي تجاوز مدة إعارته أربع سنوات متصلة ، وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن سنة 


وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإعارة التي تجاوز المدة المشار إليها في الفقرة السابقة على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذي كان يسبقه في نهاية هذه المدة أو جميع الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته ايهما اقل 0 " 

مادة 59  : 


" عند إعارة احد العاملين تبقى وظيفته خالية ويجوز في حالة الضرورة شغلها بطريق التعيين أو الترقية بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إذا كانت مدة الإعارة سنة فأكثر وعند عودة العامل يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت خالية أو أي وظيفة خالية من درجة وظيفته أو يبقى في وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من نفس درجة وظيفته 0 


وفى جميع الأحوال يحتفظ له بكافة مميزات الوظيفة التي كان يشغلها قبل الإعارة 0 " 

ـــــــــــــــــــ 

(*) الفقرة الرابعة مضافة بالقانون رقم 108 لسنة 1981م ثم عدلت بالقانون رقم 115 لسنة 1983م ونصها قبل التعديل  : 


" يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة العامل كتابة إعارته للعمل في الداخل أو الخارج ويحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها وذلك في ضوء القواعد والإجراءات التي تصدرها السلطة المختصة 0 


ويكون اجر العامل بأكمله على جانب الجهة المستعيرة ، ومع ذلك يجوز منحه أجرا من حكومة جمهورية مصر العربية بالشروط والأوضاع التي يحددها رئيس الجمهورية 0 


وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك العامل في نظام التامين الاجتماعي واستحقاق العلاوة والترقية ، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975م بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له 0 


( فقرة رابعة مضافة بالقانون رقم 108 لسنة 1981م ) ومع ذلك فانه لا يجوز في غير حالات الإعارة التي تقتضيها مصلحة قومية عليا يقدرها رئيس مجلس الوزراء ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الإعارة ، كما لا تجوز إعارة احد شاغلي تلك الوظائف قبل مضى سنة على الأقل من تاريخ شغله لها 0 " 

(**) أضيفت الفقرتان الأخيرتان بالمادة السادسة من القانون رقم 115 لسنة 1983م ويعمل بهما ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون في 12/8/1983م 0 


مادة 60  : 


" يجوز إيفاد العاملين في بعثات أو منح للدراسة أو أجازات دراسية باجر أو بدون أجر بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والأجازات الدراسية والمنح والقوانين المعدلة والمكملة له 0 


وتدخل المدة في الحالات المتقدمة ضمن مدة اشتراك العامل في نظام التامين الاجتماعي وفى استحقاق العلاوة الدورية والترقية وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة بالقانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والأجازات الدراسية والمنح والقوانين المعدلة والمكملة له 0 


وتحفظ على سبيل التذكار لأعضاء البعثات والمنح والأجازات الدراسية من العاملين وللمجندين وظائفهم ويجوز شغل هذه الوظائف بصفة مؤقتة بطريق التعيين دون الترقية إذا كانت مدة البعثة أو المنحة أو الأجازة لاتقل عن سنة على أن تخلى عند عودتهم 0 " 

مادة 61  : (*) 


" ينشأ بكل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة مركز للتدريب يتبع السلطة المختصة ويتولى دون غيره في إطار السياسة العامة للدولة والخطة القومية وضع خطط وبرامج تدريب العاملين بها وتنمية قدراتهم وإعدادهم لشغل وظائفهم الجديدة وتأهيل المرشحين للتعيين في أدنى الوظائف فيها 0 


ويتولى المركز بالتنسيق مع الجهات المختصة تنفيذ ومتابعة البرامج التدريبية داخل الوحدة أو خارجها 0 


ويباشر المركز اختصاصاته وفقاً للائحة داخلية تتضمن القواعد والمعايير العامة التي يضعها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 0 


ويجوز بقرار من لجنة شئون الخدمة المدنية تحديد وظائف لا يجوز الترقية إليها إلا بعد اجتياز العامل بنجاح التدريب اللازم لإعداده لشغل الوظيفة 0 

ــــــــــــــــ 

(*) مستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983م وكان نصها قبل الاستبدال  : 


" على كل وحدة أن تضع نظاماً لتدريب العاملين بها وتنمية قدراتهم 0 


ويتضمن هذا النظام الخطة والأساليب التي تكفل إعداد المرشحين للترقية لتولى وظائفهم الجديدة طبقاً لمطالب شغلها ، كما يتضمن وسائل متابعة وتقويم نتائج هذه الخطة 0 


ويعتبر التخلف عن التدريب إخلالا بواجبات الوظيفة 0 


وتحدد المعاملة المالية للموفدين للتدريب وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن 0 " 



وتعتبر الفترة التي يقضيها العامل في التدريب فترة عمل يتمتع فيها بجميع المزايا التي يتمتع بها في وظيفته ، ويعتبر التخلف عن التدريب أخلالا بواجبات الوظيفة 0 


وتحدد المعاملة المالية للموفدين للتدريب وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن 0" 

الفصل التاسع 

في الاجـــازات 

ــ 

مادة 62 ى : (*) 


" تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ولا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الأجازات المقررة بالمواد التالية ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها السلطة المختصة 0 "

مادة  63  : 

" للعامل الحق في أجازة بأجر كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء 0 


ويجوز تشغيل العامل في هذه العطلات بأجر مضاعف إذا اقتضت الضرورة ذلك أو أن يمنح أياما عوضاً عنها 0 


وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن 0 " 

مادة 64  : 


" يستحق العامل أجازة عارضة بأجر لمدة سبعة أيام في السنة وذلك لسبب طارى يتعذر معه الحصول على أية أجازة أخرى 0 " 

ـــــــــــــــــــــــ 

(*) مستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983م وكانت المادة (62) قبل استبدالها تقضى بالآتي  : 


" لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا بإجازة يستحقها في حدود الأجازات المقررة بالمواد التالية ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تتبعها السلطة المختصة 0 " 


مادة 65  : 


" يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالي  : 


1 -  15 يوماً في السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة اشهر من تاريخ استلام العمل 

2 -  21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة 0 


3 -  30 يوماً لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة  0 


4 -  45 يوماً لمن تجاوز سنة الخمسين 0 


وللجنة شئون الخدمة المدنية أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمن يعملون في المناطق النائية أو إذا كان العمل في احد فروع الوحدة خارج الجمهورية 


ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهائها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل 0 


ويجب في جميع الأحوال التصريح بإجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة 0 


ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية على انه لا يجوز أن يحصل على أجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوماً في السنة بالإضافة إلى الإجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة 0 


فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيدة من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجرة الاساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز اجر أربعة اشهر ، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم 0 " (*) 

ـــــــــــــــــــ 

(*) الفقرة الأخيرة من المادة (65) مضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ثم عدلت بالقانون رقم 219 لسنة 1991م والذي يعمل به اعتباراً من 8/12/1991م اليوم التالي لتاريخ نشرة بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 49 مكرر في 7/12/1991م وقد نصت المادة الثانية من القانون رقم 219 لسنة 1991م على سريان أحكام هذا النص على العاملين بكادرات خاصة ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم 0 

مادة  66  : (*) 


" يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة إجازة مرضية تمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية  :


1 -  ثلاثة اشهر بأجر كامل  0 


2 -  ستة اشهر بأجر يعادل 75% من أجره الأساسي 0 


3 -  ستة أشهر بأجر يعادل 50% من أجره الأساسي ، 75% من الأجر الاساسى لمن يجاوز سن الخمسين 0 


وللعامل الحق في مد الإجازة المرضية ثلاثة اشهر أخرى بدون أجر إذا قرر المجلس الطبي المختص احتمال شفائه ، وللسلطة المختصة زيادة المدة ستة أشهر أخرى بدون أجر إذا كان العامل مصاباً بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل ، ويرجع في تحديد أنواع الأمراض التي من هذا النوع إلى المجلس الطبي المختص 0 


كما يجوز للسلطات المختصة بمراعاة الحد الأقصى لمجموع المدد المشار إليها في هذه المادة أن تقرر زيادة المدد التي يحصل فيها العامل على إجازة مرضية بأجر مخفض كما يجوز لها أن تقرر منحه تلك الإجازة لأجر كامل 0 


وللعامل الحق في أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية إذا كان له وفر منها 


وعلى العامل المريض أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل مالم يكن ذلك قد تعذر عليه لأسباب قهرية 0 

ــــــــــــــــــ 

(*) مستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983م 00 وكان نصها قبل الاستبدال الاتى : 


" مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963م يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة إجازة مرضية تمنح من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية  : 


1 -  ثلاثة اشهر بأجر كامل 0 


2 -  ستة اشهر بأجر كامل يعادل 75% من أجرة الاساسى 0 


3 -  ستة اشهر بأجر يعادل 50% من أجرة الاساسى ، 75% من الأجر الاساسى لمن يجاوز سن الخمسين 0 


وللعامل الحق في مد الإجازة المرضية ثلاثة اشهر أخرى بدون اجر إذا قرر المجلس الطبي المختص احتمال شفاؤه 0 


ويجوز للسلطة المختصة زيادة المدة ستة اشهر أخرى بدون اجر إذا كان العامل مصاباً بمرض يحتاج البرء منه غلى علاج طويل ، ويرجع في تحديد أنواع الأمراض التي من هذا النوع غلى المجلس الطبي المختص 0 


وللعامل الحق في أن يطلب تحويل الإجازة المرضية سواء بأجر كامل أو بأجر مخفض إلى إجازة اعتيادية إذا كان له وفر منها 0 


وعلى العامل المريض أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل مالم يكن ذلك قد تعذر عليه لأسباب قهرية 0 " 

مادة  66 مكرراً : (*) 


" استثناء من أحكام الأجازات المرضية يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى آو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً ، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل العامل في إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغة سن الإحالة للمعاش 0 " 

مادة 67  : 


" تضع السلطة المختصة الإجراءات المتعلقة بحصول العامل على الإجازة المرضية ويعتبر تمارض العامل إخلالا بواجبات الوظيفة 0 


وإذا رغب العامل المريض في انتهاء إجازته والعودة لعمله وجب أن يقدم بذلك طلباً كتابياً وان يوافق المجلس الطبي على ذلك 0 " 

مادة 68  : 


" لا يجوز للعامل أن يعمل بأجر أو بغير أجر لدى الغير خلال إجازته المقررة في المواد السابقة وإذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب جهة أخرى كان للجهة التي يتبعها أن تحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو أن تسترد ماد فعته إليه من أجر مع عدم الإخلال بالجزاء التأديبي في جميع الأحوال 0 " 

مادة 69  : 


" تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه الاتى  : 
ـــــــــــــــــ 

(*) مضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983م وقد نصت المادة الخامسة منه على الاتى  :


" يلغى القانون رقم 112 لسنة 1963م بمنح موظفي وعمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة المرضى بالدرن أو الجذام أو بمرض عقلي أو بأحد الأمراض المزمنة أجازة مرضية 0 " 



(*) 1 -  يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر احدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة اشهر على الأقل إجازة بدون مرتب ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج في الخارج ويسرى هذا الحكم سواء اكان الزوج المسافر من العاملين في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص 0 


ويتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة في جميع الأحوال 0 


(**) 2 -  يجوز للسلطة المختصة منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التي يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً للقواعد التي تتبعها 0 


(***) 3 -  ولا يجوز في هذه الحالة ترقية العامل غلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الإجازة ، كما لا يجوز الترخيص بهذه الإجازة لمن يشغل إحدى تلك الوظائف قبل مضى سنة على الأقل من تاريخ شغله لها 0 


وفى غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا تجوز ترقية العامل الذي تجاوز مدة اجازنه أربع سنوات متصلة وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن سنة 


وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الأجازة التي تجاوز مدتها أربع سنوات على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذي كان يسبقه فرى نهاية مدة الأربع سنوات أو جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته ايهما اقل 0 (***) 


3 -  يجوز للسلطة المختصة منح العامل المنتسب لإحدى الكليات أو المعاهد العليا إجازة بدون مرتب عن أيام الامتحان الفعلية 0 


ويجوز للجهة الدارية شغل وظيفة العامل الذي رخص له بإجازة بدون مرتب لمدة سنة على الأقل بالتعيين أو الترقية عليها 0 

ـــــــــــــــــــ 

(*) استبدل البند (1) من المادة (69) بالقانون رقم 203 لسنة 1994م ، وكان نصه قبل الاستبدال الاتى  : 


1 -  يمنح الزوج أو الزوجة إذا رخص لاحدهما بالسفر إلى الخارج لمدة ستة اشهر على الأقل إجازة بدون مرتب ، ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج في الخارج ، كما لا يجوز أن تتصل هذه الإجازة بإعارة إلى الخارج 0 

(**) مستبدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983م 0 

(***) مستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983م ، والفقرتين الأخيرتين من البند 2 يعمل بهما بعد ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بالقانون في 12/8/1983م 

( المادة السادسة من القانون رقم 115 لسنة 1983م ) 0 


مادة 70  : 


" تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها وذلك بحد أقصى عامين في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية 0 


واستثناء من حكم المادتين 125 ، 126 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975م والقوانين المعدلة له تتحمل الجهة الإدارية باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو تمنح العاملة تعويضاً عن أجرها يساوى 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء مدة الإجازة وذلك وفقاً لاختيارها 0 " 

مادة 70 مكرراً : (*) 


" لا يجوز إعارة العامل أو منحه الأجازات المنصوص عليها في البندين 1 ، 2 من المادة 69 والمادة 70 من هذا القانون أثناء فترة الاختبار 0 " 

مادة 71  : 


" يستحق العامل إجازة خاصة بأجر كامل ولا تحسب ضمن الأجازات المقررة في المواد السابقة وذلك في الحالات الآتية  : 


1 -  لأداء فريضة الحج وتكون لمدة شهر وذلك لمرة واحدة طوال حياته الوظيفية 0 


2 -  للعاملة الحق في إجازة للوضع لمدة ثلاثة اشهر بعد الوضع وذلك لثلاث مرات طوال مدة حياتها الوظيفية 0 

3 -  للعامل المخالط لمريض بمرض معد ويرى المجلس الطبي المختص منعه لهذا السبب من مزاولة أعمال وظيفته للمدة التي يحددها 0 


ويستحق العامل الذي يصاب بإصابة عمل ويقرر المجلس الطبي المختص مدة لعلاجه ، إجازة للمدة التي يحددها مع مراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975م بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له قيما يتعلق بتحديد إصابة العمل والتعويض المستحق 0 " 

مادة 72  : 


" يجوز للسلطة المختصة وفقاً للقواعد التي تضعها الترخيص للعاملة بأن تعمل نصف أيام العمل الرسمية وذلك مقابل نصف الأجر المستحق لها 0 

ـــــــــــــــــ 

(*) مضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983م 0 

                                                                                                                                                                                                  


وتستحق في هذه الحالة نصف الأجازات الاعتيادية والمرضية المقررة لها وتسرى عليها أحكام هذا القانون فيما عدا ذلك 0 


واستثناء من حكم المادة 125 من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975م والقوانين المعدلة له تؤدى الاشتراكات المستحقة وفق أحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكها في النظام المذكور 0 " 

مادة 73  : 


" لا يستحق المجند والمستبقى والمستدعى للاحتياط إجازة من أي نوع مما سبق طوال مدة وجودة بالقوات المسلحة 0 " 

مادة 74  : 


" إذا انقطع العامل عن عمله يحرم من أجرة عن مدة غيابه وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية 0 


ويجوز للسلطة المختصة أن تقرر حساب مدة الانقطاع من أجازاته ومنحه آجره إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك 0 " 

مادة 75  : 


" تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر ديسمبر أساسا لحساب الأجازات التي تمنح للعاملين 0 " 

الفصل العاشر 

في واجبات العاملين 

والأعمال المحظورة عليهم 

ـــ 

مادة 76  : 


" الوظائف العامة تكليف للقائمين بها هدفها خدمة المواطنين تحقيقاً للمصلحة العامة طبقاً للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها 0 



ويجب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه  : 


1 -  أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وان يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته ويجوز تكليف العاملين بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك 0 


2 -  أن يحسن معاملة الجمهور مع أنجاز مصالحه في الوقت المناسب 0 


3 -  أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقاً للعرف العام وان يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب 0 


4 -  المحافظة على مواعيد العمل وأتباع الإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للوحدة في حالة التغيب عن العمل أو التأخير عن المواعيد 0 


5 -  المحافظة على ممتلكات وأموال الوحدة التي يعمل بها ومراعاة صيانتها 0 


6 -  إبلاغ الجهة التي يعمل بها بمحل أقامته وحالته الاجتماعية وكل تغيير يطرأ عليها خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير 0 


7 -  أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة 0 


8 -  أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها 0 


ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التي تصدر منه كما يكون مسئولاً عن حسن سير العمل في حدود اختصاصاته 0 " 

مادة 77  : 


" يحظر على العامل  : 


(*) (1) مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها والتعليمات والنشرات المنظمة لتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين التي تصدر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الامتناع عن تنفيذها 0 

ــــــــــــــ 

(*) مستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983م ، وكان البند (1) يقضى قبل استبداله بما يلي  : 

" مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها 0 " 


(2) مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة 0 

(3) مخالفة اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكافة القواعد المالية 0 

(4) الإهمال آو التقصير الذي يترتب عليـه ضيـاع حـق من الحقوق المالية للدولة

أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات   أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة
(5) عدم الرد على مناقضات الجهاز المركزي للمحاسبات أو مكاتباته بصفة عامة    و تأخير الرد عليها ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب العامل إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف 0 


(6) عدم موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة لها أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الإطلاع عليها بمقتضى قانون انتشائه 0 


(7) أن يفضى بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر إلا إذا كان مصرحاً له بذلك كتابة من الرئيس المختص 0 


(8) أن يفشى الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها         أو بموجب تعليمات تقضى بذلك ويظل هذا الالتزام بالكتمان قائماً ولو بعد ترك العامل الخدمة  


(9) أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً 0 


(10 ) أن يخالف إجراءات الأمن الخاص والعام التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة 0

(11) أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأن ذلك الأضرار بأداء واجبات الوظيفة آو كان غير متفق مع مقتضياتها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 125 بقصر تعيين اى شخص على وظيفة واحدة 0 


(12) أن يؤدى أعمالا للغير بأجر أو مكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بأذن من السلطة المختصة ومع ذلك يجوز أن يتولى العامل باجر أو بمكافأة أعمال القوامة 



أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة 0 


وان يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً أو صاحب مصلحة فيها     أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة وذلك بشرط إخطار الجهة الرئاسية التابع لها بذلك 0 

(13) أن يشرب الخمر أو أن يلعب القمار في الأندية أو المحال العامة 0 

(14) ويحظر على العامل بالذات أو بالواسطة 0 
(1) قبول أي هدايا أو مكافأة أو عمولة أو قرض بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته 0 

(2) أن يجمع نقوداً لأي فرد أو لأية هيئة أو أن يوزع منشورات أو يجمع أمضاءات لأغراض غير مشروعة 0 
(5) أن يشترك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن الجهة التي تحددها السلطة المختصة مع مراعاة أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976م بإصدار قانون النقابات العمالية 0 

(8) أن يشترى عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته 0 

(هـ) أن يزاول أي أعمال تجارية وبوجه خاص أن يكون له أي مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته 0 

( و ) أن يشترك في تأسيس الشركات أو يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها إلا إذا كان مندوباً عن الحكومة أو الهيئات العامة أو وحدات الحكم المحلى    أو شركات القطاع العام 0 

( ز ) أن يستأجر أراضى أو عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدى فيها أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صله بعمله 0 

(6) أن يضارب في البورصات 0 


الفصل الحادي عشر

في التحقيق مع العاملين وتأديبهم 

*** 

مادة 78  : 


" كل عامل يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً " 0 


ولا يعفى العامل من الجزاء استناداً إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا اثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده 0 


ولا يسأل العامل مدنيا إلا عن خطئه الشخصي " 0 

مادة 79  : 


" لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً 0 


ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزاء الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون الاستجواب أو التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء 0 " 

مادة 79 مكرراً  : (*) 


" تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق الادارى مع شاغلى الوظائف العليا كما تختص دون غيرها بهذا التحقيق في المخالفات الناشئة عن ارتكاب الأفعال المحظورة الواردة في البندين 2 ، 4 من المادة (77) من هذا القانون 0 


وعلى الجهة الدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة آو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها وعلى تلك الجهة فور إخطارها بذلك أحالة أوراق التحقيق بحالته إلى النيابة الإدارية 0 


ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يخالف أحكام الفقرتين السابقتين وعلى النيابة الإدارية أن تنتهي من التحقيق مع شاغلى الوظائف العليا خلال ستة اشهر من تاريخ إحالة المخالفة إليها أو اتصال علمها بها 0 " 


مادة 80  : 


" الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين هي  : 


1 -  الإنذار 0 


2 – تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر 0 


3 -  الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة 0 


ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذا الجزاء ربع الأجر شهرياً بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً 0 


4 -  الحرمان من نصف العلاوة الدورية 0 


5 -  الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة اشهر مع صرف نصف الأجر 0 


6 -  تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لاتزيد عن سنتين 0 


7 -  خفض الأجر في حدود العلاوة 0 


8 -  الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة 0 


9 -  الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية 0 


10 -  الإحالة إلى المعاش 0 


11 -  الفصل من الخدمة 0 


أما بالنسبة للعاملين من شاغلي الوظائف العليا فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية  : 


1 -  التنبية 0 


2 -  اللوم 0 


3 -  الإحالة إلى المعاش 0 


4 -  الفصل من الخدمة 0 " 


مادة 81  : 

" تضع السلطة المختصة لائحة تتضمن جميع أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وإجراءات التحقيق 0 


وللمحقق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من يجرى معه التحقيق الاستماع إلى الشهود والإطلاع على السجلات والاوارق التي يرى فائدتها في التحقيق وإجراء المعاينة 0 " 


مادة 82  : 


" يكون الاختصاص في التصرف في التحقيق كما يلي  :


(*) 1 -  لشاغلي الوظائف العليا كل في حدود اختصاصاته حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز ثلاثين يوماً في السنة بحيث لاتزيد مدته في المرة الواحدة على خمسة عشر يوماً 0 


وللرؤساء المباشرين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة كل في حدود اختصاصاته حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً في السنة بحيث لاتزيد مدته في المرة الواحدة على ثلاثة أيام – 


وللسلطة المختصة حفظ التحقيق أو إلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو تعديله ولها أيضا إذا ألغت الجزاء أن تحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بالقرار 0 


(*) 2 -  للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع الجزاءات الواردة في البنود من ( 1 – 6 ) من الفقرة الأولى من المادة (80 ) ولا يجوز أن تزيد مدة الخصم من الأجر في السنة الواحدة على 60 يوماً سواء تم توقيع جزاء الخصم دفعة واحدة أو على دفعات وكذلك الجزاءين الواردين في البندين ( 1 – 2 ) من الفقرة الثانية من المادة المشار إليها 0 


3 -  كما يجوز للسلطة المختصة توقيع الجزاءات الواردة في البنود 7 ، 8 ، 9 من المادة 80 وذلك في المخالفات الجسيمة التي تحددها لائحة الجزاءات 0 

ــــــــــــــــ 

(*) بند 1 ، 2 من المادة (82 ) مستبدلتين بالقانون رقم 115 لسنة 1983م ونصهما قبل الاستبدال كالاتى  : 

1 -  لشاغلي الوظائف العليا كل في حدود اختصاصاته توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز ثلاثين يوماً في السنة بحيث لاتزيد مدته في المرة الواحدة على خمسة عشر يوماً 0 


وللسلطة المختصة حفظ التحقيق أو إلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو تعديلة ولها أيضا إذا ألغت الجزاء أن تحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بالقرار 0 


2 -  للسلطة المختصة توقيع الجزاءات الواردة في البنود من ( 1 إلى 6 ) من الفقرة الأولى من المادة (80 ) ولا يجوز أن تزيد مدة الخصم من الأجر في السنة الواحدة على ستين يوماً سواء تم توقيع جزاء الخصم دفعة واحدة أو على دفعات وكذلك الجزاءين الواردين في البندين (1 ، 2 ) من الفقرة الثانية من المادة المشار إليها 0 



4 -  تختص المحكمة التأديبية بتوقيع أي الجزاءات المنصوص عليها في المادة 80 وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها العامل أو المكلف بها هي المختصة بالتحقيق معه وتأديبه طبقاً للأحكام سالفة الذكر وذلك عن المخالفات التي يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة أو التكليف 0 " 
مادة 83  : (*) 


" لكل من السلطة المختصة ومدير النيابة الإدارية حسب الأحوال أن يوقف العامل عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لاتزيد على ثلاثة اشهر ولا يجوز مد هذه المدة ألا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجرة ابتداء من تاريخ الوقف 0 


ويجب عرض الأمر فوراً على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقي من أجره فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف الأجر كاملاً حتى تقرر المحكمة ما يتبع في شأنه 0 


وعلى المحكمة التأديبية أن تصدر قرارها خلال عشرين يوماً من تاريخ رفع الأمر إليها فإذا لم تصدر المحكمة قرارها في خلال هذه المدة صرف الأجر كاملاً فإذا بريء العامل أو حفظ التحقيق معه أو جوزي بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره ، فان جوزي بجزاء اشد تقرر السلطة التي وقعت الجزاء ما يتبع في شأن الأجر الموقوف صرفه ، فان جوزي بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه ولا يجوز أن يسترد منه في هذه الحالة ما سبق أن صرف له من اجر 0 " 

مادة 84  : 


" كل عامل يحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسة ويوقف صرف نصف أجره في حالة حبسه احتياطياً أو تنفيذاً احكم جنائي غير نهائي ويحرم من كامل أجره في حالة حبسه تنفيذاً لحكم جنائي نهائي ويعرض الأمر عند عودة العامل إلى عمله على السلطة المختصة لتقرر ما يتبع في شأن مسئولية العامل التأديبية فإذا أتضح عدم مسئوليتة صرف له نصف أجره الموقوف صرفه 0 " 
ــــــــــــــــــــ 

(*) الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983م وكان نصها قبل الاستبدال كالاتى  : 


" للسلطة المختصة أن توقف العامل عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لاتزيد على ثلاثة اشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة المدة التي تحددها ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداء من تاريخ الوقف 0 "


مادة 85  : 


" لا يجوز النظر في ترقية عامل وقع عليه جزاء من الجزاءات التأديبية المبينة فيما يلي إلا بعد انقضاء الفترات الآتية  : 


1 -  ثلاثة اشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على خمسة أيام إلى عشرة 0 


2 -  ستة اشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة 11 يوماً إلى 15 يوماً 0 


3 -  تسعة اشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل مدة تزيد على خمسة عشر يوماً وتقل عن ثلاثين يوماً 0 


4 -  سنة في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل مدة تزيد على ثلاثين يوماً أو في حالة توقيع جزاء خفض الأجر 0 


5 -  مدة التأجيل أو الحرمان في حالة توقيع جزاء تأجيل العلاوة أو الحرمان من نصفها 0 


وتحسب فترات التأجيل المشار إليها من تاريخ توقيع الجزاء ولو تداخلت في فترات أخرى مترتبة على جزاء سابق 0 " 

مادة 86  : 


" عند توقيع جزاء الخفض إلى وظيفة أدنى يشغل العامل الوظيفة الأدنى من تلك التي كان يشغلها عند إحالته إلى المحاكمة مع استحقاقه العلاوات الدورية المستقبلة المقررة للوظيفة الأدنى بمراعاة شروط استحقاقها وتحدد أقدميته في الوظيفة الأدنى بمراعاة أقدميته السابقة فيها بالإضافة إلى المدة التي قضاها في الوظيفة الأعلى مع الاحتفاظ له باجره الذي كان يتقاضاه عند صدور الحكم بتوقيع الجزاء ولا يجوز النظر في ترقيته إلا بعد مضى سنة ونصف من تاريخ صدور الحكم بتوقيع الجزاء 0 


فإذا وقع على العامل جزاء الخفض إلى وظيفة أدنى مع خفض الأجر فلا يجوز النظر في ترقيته إلا بعد مضى سنتين من تاريخ صدور الحكم بتوقيع الجزاء 0 


مادة 87  : 


" لا تجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف ، وفى هذه الحالة تحجز للعامل الوظيفة لمدة سنة فإذا استطالت المحاكمة لأكثر من ذلك وثبت عدم أدانته أو وقع عليه جزاء الإنذار أو الخصم أو الوقف عن العمل لمدة خمسة أيام فأقل وجب عند ترقيته احتساب أقدميته في الوظيفة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية ويمنح أجرها من هذا التاريخ 0 


ويعتبر العامل محالاً للمحاكمة التأديبية من تاريخ طلب الجهة الإدارية أو الجهاز المركزي للمحاسبات من النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية 0 " 

مادة 88  : 


(*) " لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبياً إذا كان قد بدىء في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمتة 0 

ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدىء في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها 0 


(*) ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لاتقل عن خمسة وعشرين جنيهاً ولا تجاوز خمسة أضعاف الأجر الاساسى الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة 0 


واستثناء من حكم المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975م والقوانين المعدلة له تستوفى الغرامة من تعويض الدفعة الواحدة أو المبلغ المدخر أن وجد عند استحقاهما وذلك في حدود الجزء الجائز الحجز عليه أو بطريق الحجز الادارى على أمواله 0 " 

ــــــــــــــــ 

(*) الفقرتان الأولى والثالثة مستبدلتان بالقانون رقم 115 لسنة 1983م وكان نصهما قبل الاستبدال الاتى  : 


" لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في محاكمته تأديبياً إذا كان قد بدىء في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته 0 " 


" ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لاتقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز الأجر الاجمالى الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة 0 " 


مادة 89  : 


" يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل اختصاص التأديب من الجهة الأصلية التي يتبعها العامل إلى الجهة التي يباشر فيها عمله وذلك في الجهات التي تضم عاملين يتبعون أكثر من وحدة وذلك بالنسبة إلى المخالفات التي تقع في هذه الجهات 0 " 

مادة 90  : 


" تعفى من الرسوم الطعون التي تقدم ضد أحكام المحاكم التأديبية 0 " 

مادة 91  : 


(*) " تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة 0 

وتنقطع هذه المدة بأي أجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسرى المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء 0 


وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة 0 


ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية 0 " 

مادة 92  : 


" تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على العامل بانقضاء الفترات الآتية  : 


1 -  ستة أشهر في حالة التنبيه واللوم والإنذار والخصم من الأجر مدة لا تتجاوز خمسة أيام 0 


2 -  سنة في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام 0 


3 -  سنتان في حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها 0 


4 -  ثلاث سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائي الفصل والإحالة إلى المعاش بحكم أو قرار تأديبي 0 

ـــــــــــــــــــــــ 

(*) الفقرة الأولى من المادة (91 ) مستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983م ونصها قبل الاستبدال الآتي  : 


" تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أي المدتين أقرب 0 " 



ويتم المحو في هذه الحالات بقرار من لجنة شئون العاملين بالنسبة لغير شاغلي الوظائف العليا إذا تبين لها أن سلوك العامل وعمله منذ توقيع الجزاء مرضياً وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه 0 


ويتم المحو بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا بقرار من السلطة المختصة 0 


ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف خدمة العامل 0 " 
مادة 93  : 


" تحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعاملين طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها السلطة المختصة 0 " 

الفصل الثاني عشر

في انتهاء الخدمــة

***

مادة 94  : 


" تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية  : 

(3) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة 0 

(4) عدم اللياقة للخدمة صحياً 0 
(5) الاستقالة 0 
(6) الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة 0 
(7) فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى 0 
(8) الفصل بقرار من رئيس الجمهورية في الأحوال التي يحددها القانون الخاص بذلك 0 

(9) الحكم عليه بعقوبة جناية في أحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات  أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن الحكم مع وقف التنفيذ 0 
ومع ذلك فإذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فلا يؤدى إلى إنهاء الخدمة إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل " - 
(10) إلغاء الوظيفة المؤقتة 0 
(11) الوفاة 0 
مادة 95  : 


" تنتهي خدمة العامل ببلوغة سن الستين وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975م بإصدار قانون التامين الاجتماعي والقوانين المعدلة له 0 


(*) ومع ذلك يجوز عند الضرورة القصوى وبقرار من رئيس مجلس الوزراء مد خدمة أي من شاغلي الوظائف العليا من الدرجتين العالية والممتازة وما في مستواها لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أقصاها سنتان ، ويسرى ذلك على شاغلي المناصب والوظائف التي تعلو الدرجة الممتازة ومافى مستواها على أن يكون مد خدمتهم بقرار من السلطة المختصة بالتعيين 0 


(**) كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة بعد ذلك بالنسبة لشاغلي بعض المناصب والوظائف ذات الطابع الخاص في الجهاز الادارى للدولة التي تعلو الدرجة الممتازة لمدة أو لمدد أخرى دون التقيد بحد أقصى 0 " 

مادة 95 مكرراً  : 


" يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة العامل إلى المعاش بناء على طلبه قبل بلوغ السن القانونية على ألا تقل سن الطالب عند تقديم الطلب عن خمسة وخمسين سنة وألا تكون المدة الباقية لبلوغة سن الإحالة إلى المعاش اقل من سنة 0 

ــــــــــــــــــ 

(*) مضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1992م 0 

(**) مضافة بالقانون رقم 9 لسنة 1996م 0 



وتسوى الحقوق التأمينية لمن يحال إلى المعاش طبقاً لأحكام الفقرة السابقة على أساس مدة اشتراكة في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغة السن القانونية أو مدة سنتين ايهما اقل 0 


ولا يجوز إعادة تعيين العاملين الذين تسرى عليهم أحكام هذه المادة بالحكومة أو شركات القطاع العام ، كما لا يجوز شغل الوظائف التي تخلو نتيجة تطبيق هذه المادة حتى بلوغ المحالين إلى المعاش سن التقاعد إلا بموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 0 " (*) 

مادة 95 مكرراً (1) : 


" يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة العامل الذ1ى تقل سنه عن 55 سنه إلى المعاش بناء على طلبه إذا قام بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين بأحد المشروعات الإنتاجية وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية 0 


ويصرف للعامل في هذه الحالة مكافأة توازى اجر سنة مع ضم سنتين إلى المدة المحسوبة في المعاش 0 


ولا يجوز إعادة تعيين العاملين الذين تسرى عليهم أحكام هذه المادة بالحكومة أو شركات القطاع العام ، كما لا يجوز شغل الوظائف التي تخلو نتيجة تطبيق هذه المادة قبل مضى سنة من تاريخ الإحالة إلى المعاش 0 " (**) 

مادة 96  : 


" تثبت عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبي المختص ولا يجوز فصل العامل لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ إجازته المرضية والاعتيادية مالم يطلب إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء أجازاته " 0 

مادة 97  : 


" للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة 0 


ولاتنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ويجب البت في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمة وألا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون مالم يكن الطلب معلقاً على شرط أو مقترناً بقيد وفى هذه الحالة لانتهى خدمة العامل إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة أجابته إلى طلبه 0 



ويجوز خلال هذه المدة إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل مع إخطار العامل بذلك على ألا تزيد مدة الإرجاء على أسبوعين بالإضافة إلى مدة الثلاثين يوماً الواردة بالفقرة السابقة 0 


فإذا أحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية فلا تقبل استقالته إلا بعد الحكم في الدعوى بغير جزاء الفصل أو الإحالة إلى المعاش 0 


ويجب على العامل أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلى أن ينقضي الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثالثة 0 " 

مادة 98  : 


" يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية  : 

(1) إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية مالم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وفى هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك وألا يجب حرمانه من أجره عن هذه المدة فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل 0 

(2) إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية فدى هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة 0 
وفى الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية 0 
(3) إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية وفى هذه الحالة تعتبر خدمة العامل منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة في هذه الجهة الأجنبية 
ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلاً في جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل أو لالتحاقه بالخدمة في جهة أجنبية 0"


مادة 99  : 


" يصرف للعامل أجره إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة بالمادتين ( 80 ، 94 ) على انه في حالة الفصل لعدم اللياقة الصحية يستحق العامل الأجر كاملاً أو منقوصاً حسب الأحوال لغاية استنفاذ أجازاته المرضية أو أحالته إلى المعاش بناء على طلبه 0 


وإذا كان انتهاء الخدمة بناء على طلب العامل استحق أجره حتى تاريخ صدور قرار بقبول الاستقالة أو انقضاء المدة التي تعتبر الاستقالة بعدها مقبولة وفى حالة إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة المؤقتة أو بقرار من رئيس الجمهورية يستحق العامل تعويضاً يعادل أجره إلى أن يتم أبلاغة بالقرار وذلك دون إخلال بحكم الفقرة السابقة " 0 

مادة 100  : 


" إذا حكم على العامل بالإحالة إلى المعاش أو الفصل انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم مالم يكون موقوفاً عن عمله فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ وقفه ويستحق العامل المحكوم عليه تعويضاً يعادل أجره إلى يوم إبلاغه الحكم إذا لم يكون موقوفاً عن العمل 0 

ولا يجوز أن يسترد من العامل الذي أوقف عن عمله ما سبق أن صرف له من أجره إذا حكم عليه بالإحالة إلى المعاش أو الفصل " 0 

مادة 101 : (*) 


" إذا توفى العامل وهو في الخدمة يصرف ما يعادل اجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى 100 جنية للأرمل أو لأرشد الأولاد أولمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقة 0 " 

ــــــــــــــــــ 

(*) مستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983م وكان نصها قبل الاستبدال  : 


" إذا توفى العامل وهو في الخدمة يصرف ما يعادل اجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى خمسون جنيهاً للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقة 0 " 


((  الباب الثالث  ))

في الأحكام الانتقالية 

*** 

مادة 102  : 


" ينقل العاملون الخاضعون لقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 58 لسنة 1971م بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدلة والمكملة له إلى الدرجات المالية الجديدة المعادلة لدرجاتهم وذلك على النحو الموضح بالجدول رقم (2) المرافق مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقرر لدرجات الوظائف المنقولين إليها 0 

وبالنسبة لمن كانوا يشغلون فئاتهم الوظيفية بصفة شخصية تسرى في شانهم الأوضاع المقررة بالموازنة العامة للدولة وفقاً للتأشير الوارد بشأن فئاتهم ، ويستحقون علاواتهم الدورية بالفئات المقررة للدرجة الشخصية التي أصبحوا يشغلونها 0 


ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى درجة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة 0 " 

مادة 103  : 


" يمنح العاملون بداية ربط الأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها أو علاوة من علاواتها ايهما اكبر حتى ولو تجاوزوا بها نهاية الربط على ألا تؤثر هذه العلاوة في موعد العلاوة الدورية 0 


وإذا كان العامل قد أمضى في فئته المالية الحالية حتى 30 يونية سنة 1978م المدة الموضحة قرين كل فئة على الوجه المبين فيما يلي يمنح بداية ربط الأجر أو علاوتين من علاوات الدرجة المنقول إليها ايهما اكبر : 


الفئة الثالثة  -  ثلاث سنوات 0 


الفئة الرابعة  -  ثلاث سنوات 0 


الفئة الخامسة  -  ثلاث سنوات 0 


الفئة السادسة  -  أربع سنوات 0 



الفئة السابعة  -  أربع سنوات 0 


الفئة الثامنة  -  خمس سنوات 0 


الفئة التاسعة  -  خمس سنوات 0 


الفئة العاشرة  -  ست سنوات 0 

مادة 104  : 


" ينقل العاملون من حملة المؤهلات الدراسية المقررة لهم ميزة مالية وأقدمية اعتبارية عند التعيين ولا يزالون بالفئة المعينين عليها ابتداء إلى الدرجة المالية المعادلة لفئاتهم على النحو المبين بالجدول رقم (2) المرافق ويمنحون فيها بداية ربط الدرجة الجديدة مضافاً إليها الميزة المالية المقررة أو مرتباتهم التي يتقاضونها عند تنفيذ أحكام القانون مضافاً إليها علاوة من علاوات الدرجة المنقولين إليها ايهما اكبر 0 " 

مادة 105  : 


" يحتفظ العاملون بوظائفهم المسندة أليهم عند تنفيذ أحكام هذا القانون وذلك إلى أن تحدد وظائفهم 0 


ولا يترتب على تحديد الوظائف في هذه الحالة الإخلال بالترتيب الرئاسي القائم بين شاغبيها متى توافرت فيهم اشتراطات شغلها 0 " 

مادة 106  : 


" يستمر العمل بالقوانين والقرارات واللوائح السارية وقت صدور هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه وعلى الجهات المنصوص عليها في هذا القانون أن تصدر القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز ستة اشهر من تاريخه تنفيذه 0 " 



الجدول رقم ( 1 ) 
للعاملين المدنيين بالدولة 

*** 

	درجات الوظائف
	الأجر السنوي
جنية
	نسبة الترقية بالاختيار من الدرجة
	العلاوة المستحقة

جنية

	درجات الوظائف العليا :

الممتازة

العالية

مدير عام
	2603

1680 – 2433

1500 - 2304
	100%

100%
	75

72

	الأولى
الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة
	1140 – 2088
840 – 1908

576 – 1608

456 – 1212

432 – 924

420 - 744
	100%
50%

25%

20%

10%

-
	60
48 ثم 60 ابتداء من 876

36 ثم 48 ابتداء من 660

24

18

18


        عدل الجدول الاصلى بالقانون رقم 136 لسنة 1980 ثم استبدل بالقانون رقم 31 لسنة 1983م ثم عدل بالقانون رقم 53 لسنة 1984م 0 
         نصت المادة الثالثة من القانون رقم 115 لسنة 1983م على ماياتى  : 


" تعتبر نسبة الاختيار الواردة قرين كل درجة بالجدول رقم (1) الملحق بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م هي نسبة الترقية بالاختيار من الدرجة التي وردت هذه النسبة أمامها إلى الدرجة الأعلى منها مباشرة 0 


الجدول رقم ( 2 ) 

***

	الفئات الوظيفية وفقاً للقانون رقم 58 لسنة 1971م
	درجات الوظائف وفقاً للقانون

	المستويات
	الربط المالي للمستوى والفئات الوظيفية
	درجات الوظائف
	الأجر السنوي

	ممتازة ( وكيل أول )
	جنيه

2000
	وكيل أول
	جنيه

2100

	عالية ( وكيل وزارة )
	1400 - 1800
	وكيل وزارة
	1500 – 2040

	مدير عام
	1200 - 1800
	مدير عام
	1320 – 1920

	المستوى الأول

540 – 1440
	876 - 1440
	الأولى
	960 – 1680

	
	684 – 1440

540 - 1440
	الثانية
	660 – 1500

	المستوى الثاني
	420 – 780

330 – 780

240 - 780
	الثالثة
	360 – 1200

	المستوى الثالث

104 - 360
	180 - 360
	الرابعة
	240 – 900

	
	162 - 360
	الخامسة
	216 – 720

	
	144 - 360
	السادسة
	192 - 540






أحكام عامة 

*** 

مادة 1  : 


" ينشأ لكل عامل ملف تودع به الوثائق والبيانات والمعلومات الخاصة به مما يكون متصلاً بوظيفته كما تودع به الملاحظات المتعلقة بعملة والتقارير السنوية المقدمة عنه 0 


كما يودع بالملف المذكور ما يثبت جديته من الشكاوى والبلاغات المقدمة ضد العامل وذلك بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها 0 "


ويكون إيداع الملاحظات المتعلقة بالعمل في ملف الخدمة بعد تسليم العامل صورة منها وفى حالة امتناعه عن استلام الصورة ترسل إليه بكتاب موصى عليه 0 


ويجب أن ترقم أوراق الملف ويثبت رقم كل ورقة ومضمونها على غلافه ولا يجوز نزع آية ورقة منه بعد إيداعها فيه 0 "

مادة 2 (1) : 


" على كل وحدة من وحدات الجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة التي تعد لوائح خاصة للعاملين بها أن تتقدم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمشروع اللائحة أو أي تعديلات عليها لمراجعتها وإقرارها قبل إصدارها من السلطة المختصة 0 


كما يتعين على تلك الجهات أن تتقدم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بهياكلها التنظيمية لدراستها وكذا جداول ترتيب وظائفها والتعديلات التي تطرأ عليها لمراجعتها واعتمادها 0" 

مادة 3  : 


" على مختلف الوحدات التي ترغب في استطلاع رأى مجلس الدولة في أي شأن من شئون الخدمة المدنية أن تكتب بذلك تفصيلاً للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 0 

ـــــــــــــــــــــ 

(1) مادة (2) مستبدلة بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 407 لسنة 1999م وكان نصها كالاتى  : 

مادة 2  -  على كل وحدة بعد اخذ رأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مشروع هيكلها التنظيمي واعتمادة من السلطة المختصة أن توافى الجهاز بخمس صور من هذا الهيكل وكذلك كل ما يطرأ عليه من تعديلات 0 

لجان شئون العاملين

*** 

مادة 4  : 


" تجتمع لجنة شئون العاملين في مقر الوحدة بناء على دعوة من السلطة المختصة أو رئيس اللجنة أو رئيس الوحدة ، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل بما فيهم الرئيس أو من يقوم مقامه 0 

ويقوم بأعمال الأمانة الفنية لهذة اللجنة رئيس شئون العاملين بالوحدة أو من يقوم مقامه ولا يكون له صوت معدود في المداولات 0 "

مادة 5 : 


" ينشأ سجل خاص بأرقام مسلسلة تدون به محاضر اجتماعات لجنة شئون العاملين ويجب أن تشتمل هذه المحاضر على أسماء الحاضرين والمسائل المعروضة ومادا ر من مناقشات والقرارات التي اتخذتها اللجنة والأسباب التي بنيت عليها 0 ويوقع الرئيس والأعضاء الحاضرون وأمين اللجنة على محاضر الجلسات 0 "

مادة 6  : 


" تجرى لجنة شئون العاملين بنفسها أو بمن تندبه لذلك من أعضائها تحقيق ما ترى تحقيقه من الموضوعات المعروضة على اللجنة ويكون لها في ذلك حق الإطلاع على ما ترى ضرورة الإطلاع عليه من الأوراق والسجلات وسماع الأقوال 0 


كما يجوز للجنة أن تصدر قراراً بدعوة من ترى من غير أعضائها لحضور اجتماعات اللجنة على ألا يكون له صوت معدود 0 وعلى اللجنة أن تثبت كتابة ما قامت به مما سبق 0 


وتكون المداولات واخذ الرأي في لجان شئون العاملين سرية 0 " 

مادة 7  : 


" لا تعتبر قرارات لجان شئون العاملين صحيحة إلا إذا صدرت بناء على موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة الحاضرين ، فإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويبدأ اخذ الرأي بالعامل الأدنى في الدرجة فالأحدث في الأقدمية ويعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة الرفض 0 " 


مادة 8  : 


" لا يجوز استخراج صورة من سجل اجتماعات لجان شئون العاملين إلا بناء على أمر صادر من جهة قضائية أو من هيئة تأديبية 0 


أما قرارات اللجان وأسبابها فيجوز الإطلاع عليها وأخذ صورة منها لكل ذي مصلحة شخصية ومباشرة بعد الترخيص له بذلك من رئيس اللجنة 0 " 

إعلان القرارات الإدارية
***

مادة 9 (1) : 


" تعلن جميع القرارات التي تصدر في شئون العاملين بطريق النشر في لوحة إعلانات واحدة على الأقل توضع في أماكن ثابتة وبارزة ومؤمنة في كل من المركز الرئيسي للوحدة وفروعه وذلك لمدة لاتقل عن عشرة أيام 0 


ويثبت النشر والرفع بمحضرين رسميين عن طريق إدارة شئون العاملين المختصة مع تسجيل ذلك في سجل يعد لهذا الغرض ، ويلتزم العامل بتتبع القرارات الإدارية التي نشرت باللوحة 0 


وعلى مدير شئون العاملين أو من يقوم مقامه تحت طائلة المسئولية التأديبية إخطار العامل بالقرار المتضمن تخطيه في الترقية أو إنهاء خدمته بخطاب مسجل على آخر محل إقامة له ثابت بملف خدمته 0 " 

ــــــــــــــ 

(1) مادة (9) مستبدلة بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 407 لسنة 1999م وكان نصها كالاتى  : 

مادة 9 -  يصدر بقرار من السلطة المختصة تحديد الإجراءات المتعلقة بإصدار النشرة الرسمية التي تعلن فيها القرارات والمنشورات الصادرة في شئون العاملين ، والجهات التي توزع عليها ، والضمانات التي تكفل علم كافة العاملين بها علماً يقيناً 0 


كما يتضمن القرار المشار إليه طريقة التعليق في لوحة الإعلانات وذلك بما يكفل إثبات تاريخ التعليق والمدة التي يستمر خلالها وتاريخ رفع القرارات أو المنشورات من اللوحة 0 


ويراعى إثبات الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة في محضر يوقعه رئيس شئون العاملين بالوحدة 

التعيين في الوظائف 

*** 

مادة 10  (1) : 

" على جميع وحدات الجهاز الادارى بالدولة وكذلك الهيئات العامة (2) ، أن تضع عند إعداد مشروع موازنتها للسنة المالية ، حصراً لأعداد ومسميات الوظائف الممولة بجميع المجموعات النوعية ، بما فيها المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا ، متضمناً حصراً دقيقاً لأعداد الوظائف المشغولة ومسمياتها موزعة على المجموعات النوعية ، وحصراً لأعداد الوظائف الشاغرة ومسمياتها موزعة على المجموعات النوعية بحسب الواقع الفعلي في أول ديسمبر من كل عام ، وعلى تلك الجهات موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بهذا البيان معتمداً من السلطة المختصة مع نماذج الاستخدامات الجارية ( الباب الأول أجور ) 0 " 

مادة 10 مكرراً (2) : 


" على جميع الوحدات والهيئات العامة المنصوص عليها في المادة (10) من هذه اللائحة قبل البدء في اتخاذ أي أجراء من إجراءات شغل الوظائف الشاغرة بطريق التعيين أو التكليف أن توافى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بما يأتي  : 


1 -  تحديد أعداد ومسميات الوظائف الشاغرة بالوحدة موزعة على المجموعات النوعية ، وأعداد مسميات الوظائف المراد شغلها من بينها 0 


2 -  مبررات شغل الوظائف في ضوء احتياجات العمل والمقررات للوحدة ووسيلة شغلها بالتكليف أو بالإعلان 0 


3 -  مبررات شغل الوظائف بطريق التكليف في الحالات المقررة قانوناً 0 


وفى غير حالات التكليف المقررة قانوناً ، تكون وسيلة شغل الوظائف عن طريق الإعلان على أن يتضمن : 

ـــــــــــــــــــــــــ 

(1) مادة (10) مستبدلة بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 23 لسنة 1997م 0 

(2) تم حذف عبارة " التي يسرى في شأنها القانون رقم 47 لسنة 1978م المشار إليه فيما لم تنص عليه لوائحها الخاصة ، من نص المادة (10) بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 407 لسنة 1999م 0 

(3) مادة (10مكرراً ) مستبدلة بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 23 لسنة 1997م 0 

أ -  وصف الوظيفة وشروط شغلها ودرجتها ومقر ممارستها 0 
ب -  الجهة التي تقدم إليها الطلبات والمستندات الواجب تقديمها وميعاد ومكان تقديمها 0 

ج -  بيان ما إذا كان التعيين بامتحان أو بدون امتحان ، وإذا كان التعيين بامتحان فيبين نوع الامتحان ومواده وتاريخ ومكان إجرائه وقرارات تشكيل لجان الامتحان 0 

مادة 10 ( مكرراً – 1)(1) : 


" يحسب لمن يعين بعد الحصول على مؤهل عال أثناء الخدمة طبقاً لحكم المادة 25 مكرراً من القانون نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني أو الكتابي قبل تاريخ تعيينه بالمؤهل العالي في وظيفة تخصصية من الدرجة الثالثة بحد أقصى خمس سنوات 0 


وترد أقدمية العامل في هذه الحالة إلى تاريخ سابق على تاريخ التعيين الفعلي بالمؤهل العالي وبالشروط والضوابط الآتية  : 


1 -  ألا تجاوز الأقدمية – نتيجة حساب المدة – تاريخ حصول العامل على المؤهل العالي الذي عين بمقتضاه 0 


2 -  العرض على لجنة شئون العاملين المختصة للتحقق من توافر شروط حساب هذه المدة ويتعين أن يكون قرارها في هذا الشأن مسبباً 0 


3 -  لا يشترط أن تكون المدة المحسوبة قد قضيت في درجة معادلة لدرجة الوظيفة المعين عليها بالمؤهل العالي 0 


ولا يترتب على حساب هذه المدة في الأقدمية إعادة تدرج المرتب وتسرى في شأن تحديد هذا المرتب أحكام المادة 25 مكرراً من القانون 0 " 

ــــــــــــــــــــ 

(1) المادة (10 مكرراً – 1 ) أضيفت بقرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 75 لسنة 1992م – الوقائع المصرية العدد رقم 151 تابع (1) بتاريخ 7/7/1992م 0 

مادة 10 ( مكرراً – 2 )(1) :

" يمنح العاملون الذين يشغلون وظائف من الدرجتين الأولى والثانية بمجموعات الوظائف الفنية والمكتبية الذين لم يتم تعيينهم بالمؤهل العالي في وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية طبقاً للمادة 25 مكرراً – علاوتين بفئة درجة الوظيفة التي يشغلونها وقت الحصول على المؤهل العالي ولو تجاوز الأجر بهما نهاية ربط درجة الوظيفة الحالية 0 


وتضاف هاتان العلاوتان إلى مرتب العامل اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1992م بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ويسرى هذا الحكم على من يحصل من هؤلاء العاملين على مؤهلات عالية أثناء الخدمة وذلك اعتباراً من التاريخ المشار إليه 0 


ولا يجوز الجمع بين العلاوتين المنصوص عليهما في الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة 25 مكرراً من القانون وبين باقي فقرات هذه المادة 0 "

مادة 11 (2) : 


" تلتزم الجهات المشار إليها في المادتين (10 ) و (10 مكرراً ) من هذه اللائحة بإرسال البيانات المطلوبة في هاتين المادتين إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قبل البدء في اتخاذ أي أجراء من إجراءات شغل الوظائف بطريق التعيين أو التكليف وذلك لمراجعة تلك البيانات والإجراءات في ضوء الثابت لديه في الموازنات وبطاقات الوصف واحتياج الجهات إلى شغل هذه الوظائف 0 


ويحظر على أي من الجهات المشار إليها الإعلان عن شغل الوظائف الشاغرة أو البدء في اتخاذ أي أجراء من إجراءات شغلها بطريق التعيين أو التكليف إلا بعد إخطارها بموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على ذلك وفى حدود هذه الموافقة 0 


وتقوم وحدة شئون العاملين بالجهة المعنية في حدود موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالإعلان في صحيفتين يوميتين على الأقل عن عدد ومسميات الوظائف الشاغرة 

ـــــــــــــــــــــ 

(1) المادة (10 مكرراً – 2 ) أضيفت بقرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 75 لسنة 1992م 0 الوقائع المصرية العدد رقم 151 تابع (1) بتاريخ  7/7/1992م

(2) المادة (11) استبدلت بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 23 لسنة 1997م 0 

والبيانات المتعلقة بها وشروط شغلها وفقاً لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها ، ويكون للعاملين بالجهات الإدارية المختلفة وحدهم دون غيرهم التقدم بطلبات التعيين في هذه الوظائف إذا ماتوا فرت فيهم شروط شغلها مالم تتضمن موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التصريح للجهة بالتعيين المبتدأ إما وحده أو مع النقل (1) 0 


وإذا كان المرشح لشغل الوظيفة زائداً عن حاجة العمل بالوحدة التي يعمل بها شغل الوظيفة وفقاً لأحكام المادة (44) من هذه اللائحة ، وألا وجب اتخاذ إجراءات نقله بقرار من السلطة المختصة طبقاً لأحكام المادة (55) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة 0 


ويحتفظ العامل الذي يشغل الوظيفة المعلن عنها وفقاً لأحكام الفقرة السابقة بالأجر الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة 0 


وإذا لم نستوف الجهة احتياجاتها من داخل الجهات الإدارية ، جاز لها بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن تعيد الإعلان عن شغل الوظائف الباقية من خارج تلك الجهات بمراعاة القواعد العامة الواردة في هذه اللائحة 0 "

مادة 12  : 


" تخطر لجنة القوى العاملة للقوات المسلحة ( هيئة التنظيم والإدارة ) بصورة من الإعلان المشار إليه في المادة السابقة 0 "

مادة 13 (2) : 


" على جميع الوحدات أن تراعى عند كل تعيين جديد ضرورة استكمال نسبة ال5% المحددة لتشغيل المعوقين حسبما نص عليها القانون رقم 39 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982م 0 


ويتعين على كل وحدة قبل اتخاذ إجراءات التعيين التقدم إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ببيان يتضمن مستويات الوظائف المزمع التعيين عليها ودرجاتها المالية بالمجموعة النوعية التي تنتمي إليها 0 

ـــــــــــــــ 

(1) الفقرة الثالثة من المادة (11) مستبدلة بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 407 لسنة 1999م وكان نصها كالاتى  : 

" وتقوم وحدة شئون العاملين بالجهة المعنية في حدود موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالإعلان في صحيفتين يوميتين على الأقل عن عدد ومسميات الوظائف الشاغرة والبيانات المتعلقة بها وشروط شغلها وفقاً لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها ، ويكون للعاملين بالجهات الإدارية المختلفة وحدهم دون غيرهم التقدم بطلبات التعيين في هذه الوظائف إذا ماتوا فرت فيهم شروط شغلها 0 " 

(2) استبدلت المادة (13) بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 407 لسنة 1999م وكان نصها كالاتى  : 

مادة 13 – تخطر مكاتب التوظيف والتخديم بصورة من الإعلان عن الوظائف الخالية طبقاً للقانون رقم 39 لسنة 1975م بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982م وذلك لترشيح العجزة والمؤهلين منهم مهنياً والمصابين بسبب العمليات العسكرية 0 


وذلك لتحديد نسبة الوظائف التي يتم تعيين المعوقين عليها في حدود نسبة الخمسة في المائة المشار إليها وعدد العاملين بالوحدة والعدد الذي سبق تعيينه من المعوقين ، ويقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإبداء الرأي في ضوء البيانات الواردة إليه من الوحدة 00 وفى حالة الموافقة تخطر الوحدة لاتخاذ إجراءات تعيين العدد المخصص لها من المعوقين وإصدار القرارات اللازمة ويتعين على الوحدة إخطار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالقرارات التي تصدرها في هذا الشأن 0
مادة 13 مكرراً (1) : 


" لا يجوز شغل درجات وظائف المعارين أو الحاصلين على أجازات خاصة بدون مرتب إلا بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 0 


ولا يجوز استخدام تكاليف هذه الوظائف في أي غرض آخر إلا بعد استطلاع رأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزير المالية 0 " 

مادة 14  : 


" تدرج طلبات التعيين ومرفقاتها في سجلات بأرقام مسلسلة بحسب تاريخ تقديمها ، وفى نهاية المدة المحددة لتلقى الطلبات يقفل السجل ويعتمد من المسئول عن شئون العاملين بالوحدة 0 " 

مادة 15  : 


" يكون الامتحان إما تحريراً أو شفاهة أو عملياً أو عن طريق مقابلات شخصية ويجوز الجمع بينها 0 "

مادة 16  : 


" تتولى الإشراف على أجراء الامتحان لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة ويتضمن ما يوكل إلى هذه اللجنة من مهام وإجراءات بهذا الامتحان 0 " 

مادة 17  : 


" تحتفظ كل وحدة بأوراق الامتحان ويوقع على هذه الأوراق من اجروا الامتحان ، ويعتبر من حصل على نصف مجموع الدرجات على الأقل في كل مادة على حدة قد اجتاز الامتحان 0 " 

مادة 18 (2) : 


" يرتب الناجحون في كل امتحان في قوائم بحسب درجة النجاح في الامتحان وعند التساوي يكون الترتيب وفقاً للأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً 0 ـــــــــــــــــــــ 

(1) المادة (13مكرراً ) مضافة بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 407 لسنة 1999م ، القرار رقم 11/2006م
(2) المادة (18) معدلة بقرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية رقم 5546 لسنة 1983م وكان نصها قبل ذلك : 
مادة 18 – يرتب الناجحون في كل امتحان في قوائم بحسب درجة النجاح في الامتحان وعند التساوي يكون الترتيب وفقاً للأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً ويتم التعيين بحسب الترتيب الوارد في القوائم وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بالقانون رقم 505 لسنة 1955م بشأن الخدمة الوطنية والعسكرية 0 

ويتم التعيين بحسب الترتيب الوارد في القوائم وذلك مع عدم الإخلال بالإحكام الواردة بالقانون رقم 127 لسنة 1980م بشأن الخدمة العسكرية والوطنية 0 "

مادة 19  : 


" تعلن نتيجة الامتحان وترتيب الناجحين ودرجاتهم في لوحة الإعلانات 0 "

مادة 20  : 


" تعد إدارة شئون العاملين كشفاً بأسماء المرشحين للتعيين وفقاً لترتيب أسبقيتهم للعرض على لجنة شئون العاملين ، وعلى اللجنة أبداء رأيها بعد التحقق من توافر شروط ومواصفات شغل الوظيفة في المرشحين 0 " 

مادة 21 (1) : 


" لاتعد قائمة انتظار للمرشحين للتعيين إلا في حالة الإعلان عن شغل الوظائف بامتحان وعدم تعيين كامل العدد المعلن عنه 0 


وتكون هذه القائمة صالحة في حدود العدد الباقي فقط وتسقط باكتمال تعيين هذه العدد أو بانتهاء سنة من تاريخ إعلان النتيجة 0 


ويشترط لصحة قائمة الانتظار أن يرتب الناجحون في القائمة على أساس الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان وعند التساوي في الترتيب يقدم الأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجاً فان تساويا تقدم الأكبر سناً 0 

وأي استخدام لقائمة انتظار في غير الحالات المحددة لها أو فاقدة لشروط صحتها لا ينتج أثرا قانونياً ويرتب المسئولية التأديبية 0" 

مادة 22 : 


" يجب أن يشتمل قرار التعيين في ديباجته على مايأتى  : 

أ -  توافر شروط الوظيفة في المرشح 0 

ب – (2) موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على إعادة تمويل الدرجات الخالية بالموازنة 0 

ـــــــــــــــــــ 

(1) مادة (21) مستبدلة بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 407 لسنة 1999م وكان نصها كالاتى  : 

مادة 21 -  إذا لم يكن الناجحين في الامتحان كافياً فيجوز التعيين من بين الناجحين في الامتحانات السابقة بشرط ألا يكون قد مضى على إعلان نتيجتها أكثر من سنة 0 

(2) بند (ب) من المادة (22) مستبدل بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 407 لسنة 1999م وكان نصه كالاتى  : 

ب – وجود درجة مالية خالية بالموازنة مخصصة للوظيفة وصالحة لشغلها ، وكذلك ما يفيد الإطلاع على الوصف التحليلي للوظيفة ومااذا كان التعيين فيها بصفة دائمة أو مؤقتة 0 

ج –(1) اجتياز الامتحان بالنسبة للوظائف التي يتم شغلها بامتحان وان التعيين كان من بين قوائم الناجحين وفقاً للترتيب الوارد بالفقرة الثالثة من المادة السابقة 0 
د – (2) أن التعيين بالنسبة للوظائف التقى يتم شغلها بدون امتحان تم من بين قوائم المتقدمين وفقاً للترتيب الوارد بالمادة (18) من القانون رقم 47 لسنة 1978م على النحو التالي  : 

(1)  إذا كانت الشهادة الدراسية احد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة فيكون التعيين طبقاً للمؤهل الأعلى ، وعند التساوي في المؤهل تكون الأولوية للأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً 0 

(2)  إذا كانت الخبرة هي المطلوبة فيكون التعيين طبقاً لمدد الخبرة 0 

ه -  ما يفيد موافقة لجنة شئون العاملين على التعيين واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة 0 

مادة 23  : 


" تثبت شروط التعيين في إحدى الوظائف طبقاً لما ياتى  : 

1 -  البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر بالنسبة لإثبات الجنسية المصرية 0 

2 -  ملغاة 0  (2) 0 

3 -  صحيفة الحالة الجنائية لإثبات عدم سبق الحكم بعقوبة مانعة من التعيين 0 

4 -  إقرار من المرشح للتعيين موقعاً عليه أمام مدير شئون العاملين بالوحدة ومصدقاً على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي لم يمض على صدوره أربع سنوات على الأقل 0 

5 -  تحقق وحدة شئون العاملين من استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة في المرشح للتعيين 0 

ـــــــــــــــــــ 

(1) بند (ج) مستبدل بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 459 لسنة 1999م وكان نصه كالاتى  : 

بند ج – اجتياز الامتحان بالنسبة للوظائف التي يتم شغلها بامتحان وان التعيين كان من بين قوائم الناجحين 
(2) بند "د" مستبدلة بقرار من وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 459 لسنة 1999م وكان نصه كالاتى  : 

" أن التعيين كان من بين قوائم الناجحين وفقاً لترتيبهم بالنسبة للتعيين بدون امتحان " 
(3) تم إلغاء بند 2 من المادة (23 ) بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 407 لسنة 1999م وكان نصه كالاتى  :

2 -  خطاب معتمد من وزارة الخارجية المصرية بتوافر شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لجنسية إحدى الدول العربية 0 


6 -  قرار المجلس الطبي المختص بثبوت اللياقة الصحية للوظيفة المرشح لها العامل او قرار السلطة المختصة بإعفائه من هذا الشرط 0 
7 -  إقرار وحدة شئون العاملين باجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة 0 

8 -  مستخرج رسمي بتاريخ الميلاد أو شهادة من المجلس المختص بتقدير السن وذلك فى حالة عدم قيدة بسجلات المواليد 0 

9 -  ما يثبت إلمامه بالقراءة والكتابة لمن لا يحمل شهادة دراسية 0 

10 -  ما يثبت انه محمود السيرة حسن السمعة 0 
مادة 24 (1) : 


" يعلن القرار الصادر بالتعيين بلوحة الإعلانات لمدة عشرة أيام وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المادة (9) من هذه اللائحة 0 


وعلى مدير شئون العاملين أو من يقوم مقامه تحت طائلة المسئولية التأديبية إخطار المرشح للتعيين فور صدور قرار التعيين للتقدم لاستلام العمل بخطاب مسجل على محل اقامتة الثابت بطلب تعيينه ، فإذا لم يتقدم لاستلام العمل خلال شهر من تاريخ إخطاره اعتبر قرار تعيينه كأن لم يكن دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار مالم يقدم عذراً تقبله السلطة المختصة خلال 90 يوماً من تاريخ صدور قرار التعيين 0 " 

مادة 25  : 


" تعد إدارة شئون العاملين في كل وحدة سجلاً لقيد العاملين الموضوعين تحت الاختبار توضح به بداية ونهاية فترة الاختبار 0 " 

مادة 26  : 


" تتقرر صلاحية العاملين الموضوعين تحت الاختبار بناء على تقارير شهرية تعد بمعرفة الرؤساء المباشرين وتعتمد من الرئيس الأعلى وذلك على النموذج الذي تعده الوحدة وعند نهاية مدة الاختبار يوضع تقرير نهائي على ضوء التقارير السابقة موضحاً به مدى صلاحية العامل للوظيفة المعين بها ويعرض هذا التقرير على لجنة شئون العاملين 0 " 

ـــــــــــــــــ 

(1) مادة (24) مستبدلة بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 407 لسنة 1999م وكان نصها كالاتى  : 

مادة 24 – يخطر العامل بالقرار الصادر بخطاب موصى عليه تحدد فيه مهلة لاستلام العمل لاتقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد عن شهر وألا اعتبر قرار تعيينه كأن لم يكن وذلك مالم يقدم عذراً تقبله السلطة المختصة 0


قياس كفاية الأداء
***

مادة  27  : 


" تعد كل وحدة السجلات التي تتضمن البيانات اللازمة لوضع تقارير كفاية الأداء ، ويجب أن تكون هذه البيانات مستمدة من أصول ثابتة في الأوراق ، وللعاملين الحق في الإطلاع على البيانات المدونة في السجلات والتظلم منها ، وتحدد السلطة المختصة الجهة التي يقدم لها التظلم وكيفية الفصل فيه 0 " 

مادة 28  : 


" تحدد كل وحدة معايير الأداء التي يعتد بها عند قياس كفاية الأداء وذلك بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة الأولى فما دونها بما يتفق مع طبيعة نشاطها وتعتبر هذه المعايير الحد العادي للأداء الذي يتعين على كل عامل القيام به ، وتعلن إدارة شئون العاملين في كل وحدة هذه المعايير في شهر يونيه من كل عام 0 " 
مادة 29 (1) : 


" تقدر مراتب الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد جداً أو جيد أو متوسط أو ضعيف وتحدد السلطة المختصة الجهة التي يناط بها وضع الدرجات اللازمة لتقدير مراتب الكفاية موزعة على عناصر التقدير ، ويعتبر من يحصل على 90 إلى 100 درجة بمرتبة ممتاز ومن يحصل على 80 إلى 90 درجة بمرتبة جيد جداً ومن يحصل على 65 درجة إلى اقل من 80 درجة بمرتبة جيد ، ومن يحصل على 50 إلى اقل من 65 درجة بمرتبة متوسط ، ومن يحصل على اقل من 50 درجة بمرتبة ضعيف 0 " 

مادة 29 مكرراً (2) : 


" يكون تقدير الكفاية بمرتبتي ممتاز وضعيف مسبباً ومحدداً لعناصر التميز والضعف ومستمداً من أصول ثابتة بالأوراق والسجلات وملف خدمة العامل وتعتبر من عناصر التميز بوجه خاص مايأتى  : 

· الأعمال البارزة التي حققت الأهداف وتجاوزت معدلات الأداء المحددة 0 
ـــــــــــــــــــــ 

(1) المادة (29) سبق أن عدلت بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5546 لسنة 1983م ثم استبدلت بالقرار رقم 75 لسنة 1992 وكان نصها قبل هذا القرار كما يلي  :

مادة 29 – تقدر مراتب الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد أو متوسط أو ضعيف وتحدد السلطة المختصة الجهة التي يناط بها وضع الدرجات اللازمة لتقدير مراتب الكفاية موزعة على عناصر التقدير ويعتبر من يحصل على (90) درجة إلى (100) درجة بمرتبة ممتاز ومن يحصل على أكثر من (70) درجة إلى اقل من (90) درجة بمرتبة جيد ومن يحصل على (50) درجة إلى (70) درجة بمرتبة متوسط ومن يحصل على اقل من (50) درجة بمرتبة ضعيف 0 

(2) المادة (29 مكرراً ) مضافة بالقرار رقم 75 لسنة 1992 السابق الإشارة إليه 0 

· الإسهامات التي أدت إلى تطوير أنظمة العمل وتحسين أدائه 0 
· السلوكيات الوظيفية مع الرؤساء والمرؤوسين والمتعاملين مع الوحدة وأوجه تميزها 
· مدى الانتظام في العمل واستخدام الحق في الأجازات وعدم توقيع أية جزاءات تأديبية ويعتبر من عناصر الضعف بوجه خاص مايأتى  : 
· أداء العمل بما يقل عن مستوى الأداء العادي طبقاً لمعدلات الأداء المحددة 0 
· ما يثبت من ملاحظات الرؤساء أو شكاوى الزملاء والمرؤوسين والمتعاملين مع الوحدة 
· سوء استخدام أدوات العمل والامكانات المادية للوحدة 0 
· الجزاءات التأديبية الموقعة 0 
ولا يجوز اعتماد تقارير الكفاية بالنسبة لهاتين المرتبتين دون الالتزام بالضوابط المقررة لوضع التقرير 0 

مادة 30 (1) : 


" يقدم الرؤساء عن شاغلي الوظائف العليا بيانات سنوية تتعلق بالنواحي الفنية والإدارية والقيادية في مباشرتهم لأعمالهم 0 


وتعرض هذه البيانات على السلطة المختصة لاعتمادها وإيداعها بملف العامل 0 "

مادة 31 (2) : 


" لا يجوز تقدير كفاية العاملين من الفئات المبينة فيما يلي بمرتبة ممتاز : 

أ -  العامل الذي اتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح 0 

ب – العامل الذي وقع عليه جزاء تأديبي بعقوبة الخصم من أجرة أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على خمسة أيام أو بعقوبة اشد أو جوزي بجزاءات يجاوز مجموعها الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام أو بعقوبة اشد خلال العام الذي يوضع عنه التقرير 0 

ــــــــــــــــــ 

(1) المادة (30) معدلة بقرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5546 لسنة 1983م ( الوقائع المصرية العدد ( 264 تابع في 21/11/1983م ) وكان نصها قبل التعديل كالاتى  : 
مادة 30 – يقدم الرؤساء عن شاغلي الوظائف العليا بيانات تتعلق بالنواحي الفنية والإدارية في مباشرة أعمالهم وذلك مرتين في السنة للاستهداء بها عند ترشيحهم إلى الوظائف الأعلى وتعرض هذه البيانات على السلطة المختصة لاعتمادها وتقرير ايداعهما بملف العامل 0 

(2) المادة (31) معدلة بقرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5546 لسنة 1983 ( الوقائع المصرية العدد ( 264 تابع في 21/11/1983م ) وكان نصها قبل التعديل كالاتى  : 

مادة 31 – يكون حساب التقرير النهائي لدرجة كفاية الأداء بالأخذ بمتوسط التقارير الدورية الثلاث السابق وضعها عن العامل خلال العام 0 


ج -  العامل من شاغلي الوظائف العليا الذي وقع عليه أي جزاء خلال العام الذي يوضع عنه بيان كفاية الأداء 0 
د -  العامل العائد من إعارة أو إجازة بدون مرتب الذي لا يتوافر فيه شروط الحصول على تقرير كفاية حكمي ، ويستثنى من ذلك من كان آخر تقرير كفاية عنه قبل الإعارة أو الإجازة بمرتبة ممتاز 
مادة 31 مكرراً (1) : 


" لا يجوز تقدير كفاية العاملين من الفئات المبينة فيما يلي بمراتب جيد أو جيد جداً أو ممتاز  : 

أ -  العامل الذي اتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه مالم يكن ذلك بعذر تقبلة السلطة المختصة 0 

ب -  العامل الذي وقع عليه جزاء تأديبي بعقوبة الخصم من أجرة أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام أو جوزي بجزاءات تجاوز مجموعها خمسة عشر يوماً في العام الذي يوضع عنه التقرير 0 

مادة 32 (2) : 


" تتولى إدارة شئون العاملين أخطار كل عامل من شاغلي وظائف الدرجة الأولى فما دونها بصورة من تقرير الكفاية المقدم عنه وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اعتماد التقارير من لجنة شئون العاملين ، كما تتولى إبلاغ كل من شاغلي الوظائف العليا بصورة من البيان المقدم عن أدائه وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اعتماده من السلطة المختصة 0 

ـــــــــــــــــ 

(1) أضيفت المادة (31 مكرراً ) بالقرار المشار إليه في الهامش السابق ثم استبدلت بالقرار رقم 75 لسنة 1992 السابق الإشارة إليه 0 

(2) المادة (32 ) معدلة بالقرار السابق الإشارة إليه وكان نصها قبل التعديل كالاتى  : 
" تتولى إدارة شئون العاملين إخطار كل عامل من شاغلي وظائف الدرجة الثانية فما دونها بصورة من تقرير الكفاية المقدم عنه وذلاك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اعتماد التقارير من لجنة شئون العاملين 0 " 


مادة 33 0 ملغاة (1) : 

مادة 34  : 


" تؤشر إدارة شئون العاملين في السجل المعد لذلك بدرجة كفاية العامل التي تقررها لجنة شئون العاملين لو السلطة المختصة ، كما تجرى هذا التأشير في ملف خدمته وذلك خلال أسبوع من تاريخ صدور قرار اللجنة أو السلطة المختصة 0 " 

مادة 35  : 


" تعلن أسماء العاملين الذين حصلوا على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية في لوحة الإعلانات المعدة لذلك وفى مكان بارز في كل إدارة يتبعها العاملون الحاصلون على هذه المرتبة ولا يرفع الإعلان إلا بعد مضى خمسة عشر يوماً 0 " 

مادة 35 مكرراً (2) : 


" العامل الذي يحصل على تقريرين سنويين متتاليين بمرتبة ضعيف ويتبين للجنة شئون العاملين إثناء فحص حالته انه غير صالح للعمل في أي وظيفة من ذات درجة وظيفته بطريقة مرضية اقترحت فصله من الخدمة أو منحه إجازة 0 


كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة تشكل لهذا الغرض منح العاملين شاغلي الوظائف العليا إجازة إذا ثبت من واقع بيانات تقييم أدائهم المودعة بملفات خدمتهم أن أدائهم لأعمال وظائفهم اقل من المستوى المطلوب 0 "

مادة 35 مكرراً (1)  (3) : 


" لاتقل الإجازة المشار إليها في المادة السابقة عن سنة ولا تزيد على سنتين ويخضع العامل أثناء هذه الإجازة للقواعد الآتية  : 

1 -  يحتفظ العامل بمرتبه الاساسى بصفة شخصية لمدة أقصاها ثلاثة اشهر ، ونصف راتبه لباقي المدة 0 

2 -  يجوز للعامل إثناء الإجازة أن يقوم بعمل لحسابه الخاص أو لدى الغير 0 

ـــــــــــــــــــ 

(1) المادة (33) ملغاة بالقرار رقم 5546 لسنة 1983 السابق الإشارة إليه وكان نصها كالاتى  : 

" تعتمد تقارير الكفاية المقدمة من العاملين الشاغلين لوظائف الدرجة الأولى من السلطة المختصة 0 

وعلى إدارة شئون العاملين اخار كل منهم بصورة من تقرير الكفاية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من اعتماده من السلطة المختصة 0 " 

(2) المادة 35 مكرراً مضافة بقرار وزير مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5546 لسنة 1983م 0 

(3) المادة 35 مكرر(1) مضافة بقرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5546 لسنة 1983م 0 

3 -  يجوز للعامل طلب الاشتراك في دورة تدريبية تكفل تحسين مستوى أدائه وعلى الجهة الإدارية أن تستجيب لهذا الطلب 0 

4 -  يجوز للعامل طلب احالتة للمعاش مالم يكن محالاً إلى المحاكمة التأديبية 0 

مادة 35 مكرراً (2) (1) : 


" في حالة عودة العامل إلى عمله بعد انقضاء الإجازة المشار إليها يعامل بالإحكام الآتية  : 

1 -  يعود العامل إلى وظيفته بذات الحالة التي كان عليها 0 

2 -  إذا حصل العامل في التقرير التالي مباشرة لعودته على مرتبة ضعيف أو ثبت أن أداءه لأعماله اقل من المستوى المطلوب يفصل من الخدمة 0 

3 -  إذا عاد العامل إلى وظيفته ثم تحقق في شأنه لثاني مرة شروط منح الإجازة المشار إليها في المادة 35 من القانون يفصل من الخدمة 0 

الترقيات والعلاوات والتعويضات 

*** 

مادة 36  : 


" تعد إدارة شئون العاملين في كل وحدة كشوفاً تتضمن مايأتى  : 

1 -  بيان بالوظائف الخالية والممولة الصالحة للترقية عليها ودرجاتها المالية بالنسبة لكل مجموعة نوعية على حدة وذلك من واقع سجل يعد لذلك 0 

2 -  بيان الوظائف ودرجاتها المالية التي يجب حجزها للعاملين الموقوفين عن العمل إن وجدوا أو المحالين إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية 0 

3 -  تاريخ التعيين في الوظيفة المرقى منها العامل 0 

4 -  أقدمية العاملين المستحقين للترقية وذلك من واقع سجل الأقدمية المعد لهذا الغرض 0 

ــــــــــــــــــــ 

(1) مادة 35 مكرراً (2) مضافة بقرار وزير شئون مجلس الوزراء السابق الإشارة إليه في الهامش السابق 0 


5 -  المجموعة النوعية والدرجة المالية التي يشغلها العامل 0 

6 -  تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين 0 

7 -  تاريخ النقل إذا كان محل اعتبار عند الترقية 0- 

8 -  الجزاءات التي لم يصدر قرار بمحوها وتاريخ توقيعها 0 

9 -  تاريخ طلب الجهة الإدارية أو الجهاز المركزي للمحاسبات من النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية إن وجد 0 

10 -  البرامج التدريبية التي اتيح للعامل الالتحاق بها 0 

11 -  أية بيانات أخرى لازمة 0 

وتعرض الكشوف التي تتضمن البيانات المتقدمة على لجنة شئون العاملين بالوحدة 0 

مادة 37 (1) : 


" على إدارة شئون العاملين أن تعرض على لجنة شئون العاملين أو السلطة المختصة بحسب الأحوال قبل موعد استحقاق العلاوة الدورية بخمسة عشر يوماً على الأقل كشفاً بالمستحقين لها كاملة أو منقوصة وكشفاً آخر بغير المستحقين لها وأسباب عدم استحقاقهم 0 " 
مادة 38 (2) : 


" على إدارة شئون العاملين أن تعرض على لجنة شئون العاملين أو السلطة المختصة بحسب الأحوال بياناً بمن يجوز منحهم العلاوة التشجيعية الذين تتوافر فيهم الشروط التي نص عليها القانون وفى الحدود المبينة به 0 
ـــــــــــــــــــــــــ 

(1) المادة (37) مستبدلة بقرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5546 لسنة 19836 وكان نصها : 

" مادة 37 – على إدارة شون العاملين أن تعرض على لجنة شئون العاملين أو السلطة المختصة حسب الأحوال قبل موعد استحقاق العلاوة الدورية بخمسة عشر يوماً على الأقل كشفاً بالمستحقين لها ومذكرة عن حالة كل من يكون قد وقعت عليه جزاءات 0 " 

** كما تم إلغاء الفقرة الثانية من المادة (37 ) بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 407 لسنة 1999م وكان نصها كالاتى  : 


" كما تعد كشفاً بالعاملين الذين امضوا ثلاث سنوات دون الحصول على علاوات دورية بسبب وصول مرتباتهم نهاية المربوط ويستحقون علاوة دورية وفقاً لحكم المادة (41) مكرراً من القانون 0 " 

(2) المادة (38) مستبدلة بقرار وزير مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5546 لسنة 1983 وكان نصها : 

" مادة 38 – على إدارة شئون العاملين أن تعرض على لجنة شئون العاملين في خلال شهر يناير وشهر يوليو من كل عام بياناً بمن يجوز منحهم العلاوة التشجيعية من شاغلي وظائف الدرجة الثانية فما دونها الذين تتوافر فيهم الشروط التي نص عليها القانون وفى الحدود المبينة به ، وبالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة الأولى والوظائف العليا تختار السلطة المختصة في الحدود المشار إليها من يمنح العلاوة التشجيعية ممن قاموا بجهود خاصة أو حققوا اقتصاداً في النفقات أو رفعاً لمستوى الأداء 0 " 


مادة 39  : 


" يجب على العامل أن يخطر الوحدة التي يتبعها كتابة عن أية اختراعات أو مصنفات يبتكرها أثناء أو بسبب تأدية عمل وظيفته إذا كان ذلك نتيجة لتجارب أو بحوث أو دراسات كلف بها أو لها صلة بالشئون العسكرية 0 "

مادة 40  : 


" تشكل لجنة بقرار من السلطة المختصة من بين ذوى الخبرة في مجال عمل الوحدة ، ويجوز أن تضم خبراء من خارج الوحدة من ذوى التخصص في العمل موضوع الاختراع أو المصنف فإذا كان للاختراع أو المصنف صلة بالشئون العسكرية أحيل الأمر للجهة المختصة بذلك 0 " 

مادة 41  : 


" إذا انتهت اللجنة المشار إليها في المادة السابقة إلى أن العمل الذي قام به العامل له صفة الاختراع أو التصنيف وان له قيمة فنية تعود على الوحدة أو الدولة بعائد حقيقي فأنها ترفع تقريرها إلى السلطة المختصة لإصدار قرار بتفويض العامل على أساس نسبة مئوية من العائد الحقيقي السنوي من الاختراع أو المصنف ، ويجوز للعامل أن يطعن في تقدير التعويض إلى الجهة القضائية المختصة 0 " 
مادة 42  : 


" تدرج كل وحدة في مشروع موازنتها الاعتمادات اللازمة لمنح العلاوات التشجيعية والبدلات والمزايا العينية والتعويضات ومقابل الجهود الغير عادية والأعمال الإضافية والمكافآت بأنواعها ومقابل النفقات التي يتحملها العاملون في سبيل أداء أعمال وظائفهم وذلك طبقاً لأحكام القانون 0 " 

النقل والندب والإعارة والبعثات والتدريب 

*** 
مادة 43  : 


" يكون نقل العامل من وحدة إلى أخرى بقرار من السلطة المختصة بناء على موافقة لجنتي شئون العاملين في الوحدة المنقول منها والوحدة المنقول إليها ، ويعتبر النقل نافذاً من تاريخ اعتماد السلطة المختصة لقرار آخر لجنة مالم ينص في القرار على تاريخ معين وتتحمل الوحدة المنقول منها العامل مرتبه حتى تاريخ إخلاء طرفه 0 "

مادة 44 (1) : 


"على جميع الجهات المنصوص عليها في المادة (10) من هذه اللائحة أن توافر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال شهر ديسمبر من كل عام ببيان يتضمن  : 

1 -  حصراً لأعداد ومسميات الوظائف المطلوب الاستغناء عنها والزائدة عن الحاجة بحسب المقررات الوظيفية لكل جهة 0 

2 -  حصراً بالعاملين الزائدين عن حاجة العمل بالوحدة 0 

وعلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة دراسة الطلبات التي ترد إليه من تلك الجهات بشأن شغل الوظائف الشاغرة أو استحداث وظائف جديدة ، في ضوء أحكام المادة (55) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، ويكون نقل العامل من وحدة إلى أخرى في هذه الحالة بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، دون حاجة إلى موافقة لجنة شئون العاملين في الجهتين المنقول منها أو المنقول إليها العامل 0 " 


مادة 44 مكرراً (1) (2) : 


" يوافى الجهاز المركز للتنظيم والإدارة بالبيانات الآتية  : 

1 -  أسماء ودرجات العاملين بمجموعة الخدمات المعاونة الذين تم تدريبهم على الوظائف الحرفية وفقاً للشروط والأوضاع التقى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء مع تحديد الحرفة التي تدرب عليها كل منهم 0 

2 -  أسماء ودرجات من زاولوا فعلاً أعمال وظائف حرفية لمدة ثلاث سنوات على الأقل حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1983م في 12/8/1983م 0 

3 -  عدد درجات الوظائف الحرفية الخالية واشتراطات شغل كل منها 0 

4 -  احتياجات الوحدة من الوظائف الحرفية التي ترغب في شغلها 0 

ــــــــــــــــــــ 

(1) عدلت المادة (44) بموجب قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 23 لسنة 1997م 0 

(2) أضيفت المادة 44 مكرراً (1) بقرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5546 لسنة 1983م 0 

مادة 45  : 


" يكون ندب العامل كل أو بعض الوقت لمدة سنة قابلة للتجديد حتى أربع سنوات ولا يجوز تجديد الندب بعدها إلا في حالة الضرورة وبشرط عدم توافر درجات الوظائف التي يجوز شغلها عن طريق النقل 0 


ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية والعاملين الذين ينتدبون للتدريس أو التدريب بالكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب 0 


ويجوز بقرار من وزير التنمية الإدارية بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية إضافة وظائف أخرى لا يتقيد فيها الندب بالقواعد الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة (1) 0 " 

مادة 46  : 


" يصدر قرار الإعارة من السلطة المختصة بالتعيين بناء على طلب الجهة المستعيرة وموافقة العامل كتابة على قبول الإعارة ويحدد القرار مدة الإعارة وتاريخ بدايتها واسم الجهة المستعيرة والشروط الخاصة بالإعارة انم وجدت 0 


ويجوز للعامل أن ينهى إعارته قبل انتهاء المدة المرخص له بها ، وفى هذه الحالة يجب عليه العودة إلى الجهة المعار منها خلال شهر من تاريخ انتهاء إعارته وتسوى هذه المدة من رصيد أجازاته الاعتيادية ، فإذا لم يكن رصيد أجازاته يسمح بذلك اعتبرت إجازة بدون اجر ، ولا تدخل مدة الإعارة في حساب رصيد العامل من الأجازات السنوية المستحقة له 0 " 

مادة 47  : 


" يجوز إيفاد العاملين في بعثات أو أجازات دراسية باجر أو بدون اجر أو منح وذلك بمراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية  : " 

مادة 48  : 


" تعد كل وحدة بياناً تفصيلياً باحتياجاتها من التخصصات والخبرات المختلفة التي تتطلب إيفاد عاملين في بعثات دراسية ، وتخطر بها الوزارة التي تتبعها قبل انقضاء الميعاد المقرر بوقت كاف ، وعلى كل وزارة أن تتقدم إلى الإدارة العامة للبعثات ببيان تفصيلي عن احتياجاتها واحتياجات الوحدات التابعة لها من البعثات قبل انقضاء الميعاد المذكور 0 " 

مادة 49  : 


" تعلن كل وحدة عن البعثات المخصصة لها بين جميع العاملين بها وعلى كل وحدة الانتهاء من الترشيح للبعثة قبل بداية مدتها بوقت كاف 0 
ـــــــــــــــــــــــــ 

(1) معدلة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 1982 م 0 

مادة 50  : 

" تنشأ في كل وحدة لجنة للأجازات الدراسية تشكل بقرار من السلطة المختصة وتختص بدراسة الطلبات المقدمة من العاملين للحصول على أجازات دراسية باجر أو بدون اجر وعلى العامل الذي يرغب في الحصول علي إجازة دراسية باجر أو بدون اجر أن يتقدم بطلبه إلى الجهة التابع لها وعلى هذه الجهة أن تحيل الطلب إلى لجنة الأجازات الدراسية مشفوعاً برأيها في مدى اتفاق الدراسة مع عمله ومدى الاحتياج لهذا التخصص ومدى توافر شروط منحه الإجازة باجر مع بيان الأسباب التي بنت عليها رأيها 0 " 

مادة 51  : 


" تدرج كل وحدة في مشروع موازنتها الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ خطة تدريب العاملين بها 0 " 

مادة 52  : 


" تعتبر الفترة التي يقضيها العامل في التدريب كل الوقت فترة عمل ويعتبر انقطاعه عن التدريب بغير عذر مقبول انقطاعاً عن العمل فإذا تجاوزت مدة الانقطاع ربع المدة المقررة للتدريب اعتبر العامل متخلفاً عن التدريب المتاح له 0 " 

مادة 53  : 


" يعتبر تخلف العامل عن التدريب أخلالا بواجبات وظيفته ، وتتولى السلطة المختصة أحالته إلى التحقيق لتحديد مدى مسئوليته الإدارية 0 " 

الأجازات 

*** 

مادة 54  : 


" إذا انقطع العامل عن عمله فيجب على الرئيس المباشر أخطار إدارة شئون العاملين على النموذج المعد لذلك بهذا الانقطاع يوم حصوله وبعودة العامل المنقطع يوم عودته سواء كان الانقطاع بترخيص سابق أو بدون ترخيص 0 " 

مادة 55 : 


" يقدم طـلب الإجازة الاعتيادية إلى الرئيس المباشر بعـد التأشـير عليـه مـن إدارة 


شئون العاملين بمدى استحقاقه للإجازة المطلوبة ثم يعرض الطلب في اليوم التالي على الأكثر لتقديمه إلى الرئيس المرخص له بالتصريح بالإجازة الاعتيادية طبقاً للنظام الذي تضعه السلطة المختصة في هذا الشأن ليصدر قراره بمنح الإجازة مع تحديد بدايتها ونهايتها أو رفضها 0 " 

مادة 56  : 


" على كل عامل رخص له في إجازة أن يحرر في اليوم الأخير من أيام العمل الرسمية إقرار قيام على النموذج الذي تعده الجهة مبيناً به تاريخ بداية ونهاية الإجازة المرخص له بها وعنوانه خلال فترة الإجازة ، كما يحرر أقرارا مماثلاً في اليوم الأول من عودته من الإجازة ، ويقدم كلا من الإقرارين في اليوم ذاته إلى الرئيس المباشر للاعتماد وأحالتهما إلى إدارة شئون العاملين 0 " 

مادة 57  : 


" يتعين على العامل الذي يطلب مدة أجازته أن يبلغ الرئيس المرخص له بالتصريح بالاحازة كتابة قبل انتهاء أجازته بوقت كاف ، فإذا لم يصله رد بالموافقة وجب عليه العودة إلى العمل 0 


فإذا تخلف عن العودة إلى عمله بعد انتهاء مدة الأجازة الاعتيادية مباشرة تعين على الرئيس المباشر إبلاغ إدارة شئون العاملين بانقطاعه في اليوم الذي كان محدداً لعودته ، وعلى غدارة شئون العاملين اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشن 0 " 

مادة 57 مكرراً (1) : 


" تعد إدارة شئون العاملين بكل وحدة بياناً برصيد الأجازات الاعتيادية لكل من تنتهي خدمته لأي سبب من أسباب انتهاء الخدمة وذلك خلال شهر من تاريخ انتهائها ، ويحدد ما يستحقه مقابل هذا الرصيد بحيث لا يجاوز اجر أربعة اشهر بواقع أجرة الاساسى وكذا العلاوات الخاصة عند انتهاء الخدمة 0" 

مادة 58  : 


" إذا انقطع العامل عن عمله بسبب المرض فعليه أن يبلغ خلال 24 ساعة على الأكثر من انقطاعه رئيسـه المباشـر في الجهة التي يعمل بها ، مع بيان محل أقامته ليحيله عن طريق إدارة
ـــــــــــــــــــــــــ 

(1) مادة 57 مكرراً أضيفت بقرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية رقم 5546 لسنة 1983م 0 


** وتم استبدالها بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 407 لسنة 1999م وكان نصها كالاتى  : 


مادة 57 مكرراً – تعد إدارة شئون العاملين بكل وحدة بياناً برصيد الأجازات الاعتيادية لكل من تنتهي خدمته لأي سبب من أسباب انتهاء الخدمة وذلك خلال شهر من تاريخ انتهائها ، ويحدد ما يستحقه مقابل هذا الرصيد بحيث لا يجاوز اجر أربعة اشهر من أجرة الاساسى عند انتهاء الخدمة 0 


شئون العاملين في اليوم ذاته إلى المجلس الطبي المختص تمهيداً لمنحه الإجازة اللازمة فإذا انقضت الإجازة دون أن يشفى وجب عليه أن يعيد الإبلاغ في اليوم التالي على الأكثر لانتهاء الإجازة لإعادة الكشف الطبي عليه ، ويتكرر الإبلاغ والكشف حتى يعود العامل إلى عمله 0 " 

مادة 59  : 


" في الحالات التي لا يقرر فيها المجلس الطبي المختص صراحة مرض العامل يتعين على الجهة التي يتبعها أن تحيله إلى التحقيق لتحديد مدى تمارضه في ضوء ما يقدمه من مستندات طبية ، فإذا ثبت تمارض العامل جوزي تأديبياً طبقاً للقانون ، أما إذا لم يثبت تمارض العامل فتحسب مدة الانقطاع من رصيد أجازته الاعتيادية 0 " 
مادة 60  : 


" يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر احدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة اشهر على الأقل إجازة بدون مرتب ، ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج في الخارج ، ويسرى هذا الحكم سواء أكان الزوج المسافر من العاملين بالحكومة أو القطاع العام آو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص ، ويتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة في جميع الأحوال (1) 0 " 

التحقيق مع العاملين وتأديبهم 

*** 

مادة 61  : 


" يخطر العامل كتابة بالجزاء الموقع عليه وأسباب توقيعه وذلك خلال سبعة أيام من صدور القرار الادارى بتوقيعه 0 


وينفذ جزاء الخصم من الأجر المستحق للعامل اعتباراً من اجر الشهر التالي لإعلانه بالجزاء الموقع عليه وفى الحدود الجائزة قانوناً 0 " 

ـــــــــــــــــــــ 

(1) مستبدلة بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 459 لسنة 1999م وكان نصها الاتى  : 

" يمنح الزوج أو الزوجة إذا رخص لاحدهما بالسفر للخارج لمدة ستة اشهر على الأقل إجازة بدون مرتب 0 

ويتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب في جميع الأحوال لطلب الزوج أو الزوجة بشرط أن يكون كلاهما من العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون أو من العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة ولا يسرى هذا الحكم على العاملين بالقطاع الخاص 0 " 

مادة 62  : 


" تودع أوراق التحقيق والجزاء بملف فرعى يلحق بملف خدمة العامل وتعد صحيفة خاصة بالجزاءات التأديبية تودع بالملف الفرعي المشار إليه تسجل بها المخالفات والجزاءات التي وقعت عليه وتواريخ وأرقام القرارات الصادرة بتوقيعها 0 " 

مادة 63  : 


" على إدارة شئون العاملين دون حاجة إلى طلب من العامل اتخاذ إجراءات محو الجزاءات إذا ما توافرت شروط المحو طبقاً لأحكام القانون 0 " 

انتهاء الخدمــة 

*** 

مادة 64  : 


" إذا قدم العامل استقالته فعلى إدارة شئون العاملين بالجهة التي يتبعها أن تثبت عليها تاريخ ورودها وتعرض هذه الاستقالة فوراً على السلطة المختصة مشفوعة بمذكرة تفصيلية عن حالته من واقع ملف خدمته 0 


فإذا رأت السلطة المختصة الموافقة على قبول الاستقالة أو إرجاء قبولها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد العامل تعين على إدارة شئون العاملين إبلاغ العامل فوراً بذلك 0 


وفى جميع الخالات تودع الاستقالة بملف خدمة العامل بعد التاشير عليها بقرار السلطة المختصة 0 " 

مادة 65  : 


" تعد إدارة شئون العاملين في أول كل عام بياناً بأسماء العاملين الذين يبلغون السن المقررة لترك الخدمة لعرضة على السلطة المختصة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار إنهاء خدمة العامل ابتداء من اليوم التالي لبلوغه هذه السن 0 


ويبلغ القرار إلى العامل وترسل إلى رئيسه المباشر صورة منه مع حفظ صورة أخرى بملف الخدمة بعد التأشير عليها بما يفيد حصول التبليغ 0" 

مادة 66 (1) : 


" يعتبر العامل مقدماً استقالته بسبب الانقطاع عن العمل بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية أو أكثر من ثلاثين يوماً منقطعة وفقاً لحكم المادة (98) من القانون رقم 47 لسنة 14978م ويجب على مدير شئون العاملين المختص بكل وحدة أو من يقوم مقامه تحت طائلة المسئولية التأديبية توجيه إنذار كتابي إلى العامل المنقطع على آخر عنوان ثابت بملف خدمته يذكر فيه صراحة التنبيه على العامل بالعودة إلى العمل وألا انتهت خدمته 0 


ويكون توجيه هذا الإنذار في المواعيد التالية  : 

1 -  في حالة الانقطاع لمدة أكثر من خمسة عشر يوماً متصلة يكون الإنذار بعد خمسة أيام 0 

2 -  في حالة الانقطاع لمدة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة يكون الإنذار بعد عشرة أيام 0 


وفى الحالتين المذكورتين يتم إنهاء الخدمة على النحو التالي  : 

أ -  في حالة الانقطاع المتصل وعدم العودة أو في حالة العودة يعد الخمسة عشر يوماً التالية لمدة الانقطاع تنتهي خدمة العامل المنقطع بقوة القانون دون حاجة إلى صدور قرار بذلك 0 

ب -  في حالة الانقطاع المدة غير المتصلة تعتبر خدمة العامل منتهية من اليوم التالي لاكتمال المدة بقوة القانون دون حاجة إلى صدور قرار بذلك 0 


ولا يعتبر الانقطاع الموجب لإنهاء الخدمة في هذه الأحوال مخالفة تأديبية تستوجب اتخاذ أي أجراء تأديبي 0 " 

مادة 67 (2) : 


" يجوز للعامل الذي انتهت خدمته أن يتقدم بطلب لإعادة تعيينه للسلطة المختصة قبل انقضاء ستين يوماً من تاريخ انقطاعه عن العمل أو توافر السبب الموجب لانتهاء خدمته ، وفى حالة موافقة السلطة المختصة يتم إخطار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للنظر 

ــــــــــــــــــ 

(1) المادة (66) مضافة بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 407 لسنة 1999م 0 

(2) المادة (67) مضافة بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 407 لسنة 1999م 0 

في الإفراج عن إحدى الدرجات المحتفظ بها على سبيل التذكار والتي يجوز إعادة تعيينه عليها في ضوء الاحتياجات الفعلية 0 


ولايتم اتخاذ أي إجراء من إجراءات إعادة التعيين إلا بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الإفراج عن الدرجة التي يعاد التعيين عليها 0 

********



قانون رقم 5 لسنة 1991م 



في شأن 

الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الادارى للدولة 


والقطاع العام (*) 

*** 

   باسم الشعب 

رئيس الجمهورية 


قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد أصدرناه  : 

(  المادة الأولى  )

يكون شغل الوظائف المدنية القيادية في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ، والأجهزة الحكومية ، التي لها موازنة خاصة ، وهيئات القطاع العام وشركاته ، والمؤسسات العامة وبنوك القطاع العام والأجهزة والبنوك ذات الشخصية الاعتبارية العامة لمدة لا تجاوز ص\ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى طبقاً لأحكام هذا القانون ، وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح فيما يتعلق بباقي الشروط اللازمة لشغل الوظائف المذكورة 0 


ويقصد بهذه الوظائف تلك التي يتولى شاغلوها الإدارة القيادية بأنشطة الإنتاج والخدمات أو تصريف شئون الجهات التي يعملون فيها من درجة مدير عام ، أو الدرجة العالية أو الدرجة الممتازة أو الدرجة الأعلى وما يعادلها 0 

(  المادة الثانية  )

تنتهي مدة تولى الوظيفة المدنية القيادية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغل العامل لها مالم يصدر قرار من السلطة المختصة بالتعيين بتجديدها ، فإذا انتهت مدة تولى الوظيفة المذكورة شغل وظيفة أخرى غير قيادية لاتقل درجتها عن درجة وظيفته وبمرتبة الذي كان يتقاضاه مضافاً إليه البدلات المقررة للوظيفة المنقول إليها 0 


ويكون النقل داخل الوحدة بقرار من السلطة المختصة والى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء 0 

ــــــــــــــــــــ 

(*) الجريدة الرسمية – العدد 10 في 7 مارس 1991م 0 



ويجوز للعامل خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة شغله الوظيفة القيادية إنهاء خدمته بناء على طلبه ، وتسوى حقوقه على أساس مدة اشتراكة في التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغة السن المقررة قانوناً لترك الخدمة أيهما أقل ، ويعامل فيما يتعلق بالمعاش الذي يستحقه عن الأجر الاساسى أو الأجر المتغير تفي وظيفته القيادية السابقة معاملة من تنتهي خدمته ببلوغ هذه السن 0 


وتتحمل الخزانة العامة بالزيادة في الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون 0 


ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل الوظيفة القيادية أو النقل منها طبقاً للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يوماً على الأقل 0 

(  المادة الثالثة  )

مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة والعشرين من القانون رقم 38 لسنة 1972م في شأن مجلس الشعب والمادة 24 من القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى لا يسرى هذا القانون على  : 

(1)   المحافظين ونوابهم ، وأعضاء الهيئات القضائية ، وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والأكاديميات ومراكز البحوث العلمية ، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ، وأعضاء هيئة الشرطة 0 

(2) أعضاء هيئة الرقابة الإدارية ، والمخابرات العامة 0 
  (ج)  الجهاز المركزي للمحاسبات ، والمدعى العام الاشتراكي ، والعاملين بالأمانة العامة لكل من مجلسي الشعب والشورى 0 

  (د)   الجهات والوظائف الأخرى ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء 0 

(  المادة الرابعة  )

تقوم نتائج إعمال شاغلي الوظائف القيادية الخاضعة لأحكام هذا القانون الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بأحكامة عن الفترة السابقة طبقاً للقواعد والإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به 0 


ويستمر هؤلاء العاملون خلال هذه السنة في شغل الوظائف المدنية القيادية وذلك حتى يتم تجديد مدة خدمتهم في هذه الوظائف أو تحديد أوضاعهم طبقاً لأحكام هذا القانون 0 


(  المادة الخامسة  ) 


تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشرة ، متضمنة قواعد الاختيار والإعداد والتأهيل والتقويم 0 

(  المادة السادسة  ) 


يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون 0 

(  المادة السابعة  ) 


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل بأحكامه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرة 0 


يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 0 

((  حسنى مبارك  ))
صدر برئاسة الجمهورية في 13 شعبان سنة 1411 ( الموافق 28 فبراير سنة 1991م ) 



قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1596 لسنة 1991(*)

باللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991م 

*** 

رئيس مجلس الوزراء 


بعد الإطلاع على الدستور  ، 


وعلى القانون رقم 5 لسنة 1991م في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الادارى للدولة والقطاع العام ، 


وعلى ما قرره مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 6/8/1991م ، 


وبناء على ماأرتأه مجلس الدولة ، 

قـــرر  : 

(( المادة الأولى  )) 


يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرفقة في شأن القانون رقم 5 لسنة 1991م المشار إليه 0 

((  المادة الثانية  ) 


ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة 0 

                                                                             رئيس مجلس الوزراء 

" دكتور عاطف صدقي "

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 30 ربيع الأخر سنة 1412 ( الموافق 28 أكتوبر سنة 1991م ) 

ــــــــــــــــــــ 
(*) الجريدة الرسمية العدد 45 مكرر في 9/11/1991م 0 


اللائحة التنفيذية 
لقانون الوظائف المدنية القيادية 

في الجهاز الادارى للدولة والقطاع العام 

ـــ 

الباب الأول
في شأن إجراءات وقواعد الاختيار لشغل الوظائف المدنية القيادية 

*** 

مادة (1) في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد  : 

(1) بالوظائف المدنية القيادية  : 

الوظائف من درجة مدير عام أو الدرجة العالية أو الدرجة الممتازة أو الدرجة الأعلى وما يعادلها التي يرأس شاغلوها وحدات ، أو تقسيمات تنظيمية من مستوى إدارات عامة أو إدارات مركزية أو قطاعات ومافى مستواها 0 

(ب) بالوحدات  : 

وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة وهيئات القطاع العام وشركاتة وبنوك القطاع العام والأجهزة والبنوك ذات الشخصية الاعتبارية العامة 0 

(ج) الوزير أو المحافظ أو رئيس الوحدة المختص بحسب الأحوال 0 

(د) بالسلطة المختصة بالتعيين  : 

الجهة التي ناطت بها القوانين سلطة إصدار قرارات التعيين 0 

مادة (2) تعد إدارة شئون العاملين بكل وزارة أو مصلحة أو وحدة بياناً شهرياً عن الوظائف القيادية الخالية والمتوقع خلوها خلال ستة اشهر على أن يتضمن البيان مسميات هذه الوظائف ودرجاتها المالية وشروط شغلها 0 


ويعرض هذا البيان على السلطة المختصة للنظر في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الإعلان عن شغل هذه الوظائف 0 


مادة (3) تعلن كل جهة عن شغل الوظائف القيادية الخالية بها أو المتوقع خلوها من بين العاملين بها أو من غيرهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار 0 


ويجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين أن يكون الإعلان عن شغل الوظائف المشار إليها من بين العاملين بالوحدة ، ويتم الإعلان عنها في اللوحة المخصصة لذلك داخل الوحدة 0 

ويجب أن يتضمن الإعلان في الحالتين مسميات الوظائف ووصف موجز لها وشروط شغلها ودرجاتها المالية والمدة المحددة لتلقى الطلبات والجهة التي تقدم إليها 0 


مادة (4)  يشترط فيمن يتقدم للإعلان  : 

(1) أن يكون مستوفياً لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها 0 

(ب) أن يرفق بطلبه بياناً عن ابرز إنجازاته واسهامته في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك إن وجدت 0 

(ج) أن يقدم مقترحاته لتطوير الوحدة أو احد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها ورفع الكفاءة الإنتاجية فيها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته 0 

مادة (5) يكون شغل الوظائف المعلن عنها طبقاً للقواعد والمعايير الواردة بهذه اللائحة 0 


مادة (6) تشكل بقرار من السلطة المختصة في كل وزارة أو محافظة أو وحدة لجنة دائمة للوظائف القيادية من درجة مدير عام أو الدرجة العالية ، ويكون نطاق عمل اللجنة المشكلة في ديوان عام الوزارة الديوان العام والمصالح التابعة للوزارة كما يكون نطاق عمل اللجنة المشكلة بالمحافظة ديوان عام المحافظة ووحدات الإدارة المحلية التابعة لها ومديريات الخدمات بها فيما عدا مديري ووكلاء المديريات فتختص بشئونهم  اللجان المشكلة بالوزارات أو الجهات التابعين لها ، وبالنسبة لسكرتيري عموم المحافظات والسكرتيرين العامين المساعدين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء تختص بشئونهم اللجنة المشكلة بديوان عام وزارة الإدارة المحلية 0 


كما تشكل في كل وزارة أو محافظة لجنة أخرى دائمة للوظائف القيادية من الدرجة الممتازة أو الدرجة الأعلى وما يعادلها ووظائف رؤساء الوحدات التابعة لأي من هاتين الجهتين ويتم تشكيل اللجنة بقرار من الوزير أو المحافظ المختص بحسب الأحوال وبرئاسته 0 



وتتكون اللجان بنوعيها من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة ويراعى في اختيارهم أن يكونوا من بين الكفاءات المشهود لهم بالنجاح في عملهم السابق والحالي وان تتناسب درجاتهم الوظيفية مع درجات الوظائف المطلوب شغلها ، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة نظام وإجراءات العمل بها 0 


ولهذه اللجنة أن تستعين بالأجهزة المختصة بالدولة لاستكمال ما ترى لزومه لاختيار القيادات من بيانات أو معلومات 0 


مادة (7) تختص اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة بالنظر في الترشيح والاختيار والإعداد لشغل الوظائف القيادية الشاغرة وتقويم نتائج أعمال شاغلي هذه الوظائف 0 


مادة (8) تشكل بقرار من السلطة المختصة في كل وزارة أو محافظة أو وحدة أمانة فنية للجان الدائمة للوظائف القيادية 0 


مادة (9) تتلقى الأمانة الفنية الطلبات المقدمة من الراغبين في شغل الوظائف القيادية التي يعلن عنها وتدون ما يعن منها من ملاحظات في شأنها ، وتعد كشوف مقارنة بالبيانات الخاصة بالمتقدمين 0 


مادة (10 ) تقوم لجنة الوظائف القيادية المختصة بفحص طلبات المتقدمين من واقع الكشوف التي تعرضها الأمانة الفنية ولها أن تجرى المقابلات والاختبارات التي تراها لازمة للتعرف على قدراتهم ويتم ترتيبهم وفقاً لمجموع درجات كل منهم في العنصرين الآتيين  : 


أولاً  :  تاريخ المتقدم في النجاح وتحقيق الإنجازات أثناء حياته الوظيفية وتقدر درجات هذا العنصر بخمسين درجة 0 


ثانياً  : المقترحات التي تقدم بها لتطوير أنظمة العمل في الجهة التي تقدم لشغل وظيفة قيادية بها والإنجازات التي يرى انه قادر على تحقيقها خاصة في مجالات تطوير أنظمة العمل ، ولوائحة وتحقيق المرونة في تغيير القائم منها ، والتدريب المستمر للمرؤوسين ، وإنشاء وتحديث قواعد المعلومات ، والقضاء على شكاوى المتعاملين مع الأجهزة التي سيشرف عليه 0 وتحسين الخدمات التي تقدم لهؤلاء المتعاملين وزيادة موارد الدولة ، وتقدر النهاية العظمى لدرجات هذا العنصر بخمسين درجة 0 


مادة (11) تقوم اللجنة المشار إليها بترشيح عدد من المتقدمين يتناسب مع عدد الوظائف المطلوب شغلها لإيفادهم للتدريب اللازم لشغل هذه الوظائف طبقاً لترتيبهم ، وتعد اللجنة الترتيب النهائي للمتقدمين الذين اجتازوا التدريب بنجاح وفقاً للدرجات التي حصل عليها كل منهم في العنصرين المنصوص عليهما في المادة السابقة 0 


ويستثنى من شرط التدريب الوظائف القيادية التي تعلو درجاتها الدرجة الممتازة وما يعادلها 

ويعتبر من اجتاز الدراسات التي تعقدها كلية الدفاع الوطني التابعة لأكاديمية ناصر العسكرية انه أدى التدريب اللازم لشغل الوظائف المدنية القيادية (*) 0 


مادة (12) يتم التعيين في الوظائف القيادية بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي للمتقدمين وفقاً للمادة السابقة ، وتسقط حقوق من لم يدركه الدور للتعيين بمضي سنة من تاريخ اعتماد قائمة الترشيح من السلطة المختصة بالنسبة للوظائف من درجة مدير عام أو الدرجة العالية ، وما يعادلها ، ومن الوزير أو المحافظ المختص بالنسبة لباقي الوظائف 0 


ويجوز التعيين من القائمة التي مضى عليها أكثر من سنة إذا لم توجد قائمة أخرى صالحة للترشيح منها وذلك خلال الستة اشهر التالية لانقضاء السنة 0 

الباب الثاني 

في شأن الإعداد والتدريب لشغل الوظائف القيادية 

ــــ 

مادة (13) يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بوضع برنامج متكامل لإعداد وتأهيل وتنمية خبرات ومهارات المرشحين لشغل الوظائف القيادية حسب مستوى كل منها 0 

ـــــــــــــــــــ 

(*) الفقرة الأخيرة مضافة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 254 لسنة 1995م صادر في 31يناير 1995م 0 

-  صدر قرار وزير التنمية الإدارية رقم 14 لسنة 1993م ينص على أن يعتبر من اجتاز بنجاح دورة تدريبية لاتقل مدتها عن ستة أسابيع بمركز إعداد القادة للصناعة التابع لوزارة الدولة للتنمية الإدارية قد استوفى شروط التدريب المتطلب للترقية للوظائف الأعلى بما في ذلك الوظائف القيادية – صدر في 17 يناير 1992م 0 



ويتضمن البرنامج بصفة خاصة نظام التدريب بما في ذلك الدورات التدريبية ومدتها داخل الوحدة أو خارجها وطرق تقويم المتدربين 0 

مادة (14 ) يتضمن البرنامج التدريبي بصفة خاصة الموضوعات والمواد التدريبية التي تنمى مهارات وخبرات القيادة لدى المتدربين ، وبما يحقق الأخذ بأساليب الإدارة الحديثة ونظم المعلومات والتعريف بدور الدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والوعي الكامل بمسئولية القيادات الإدارية في تقديم الخدمات إلى المواطنين في سهولة ويسر 0 


مادة (15) يحدد برنامج التدريب أساليب تقويم المتدربين لكل مستوى من مستويات الوظائف القيادية ، ويستهدف التقويم التحقق من مدى استنفادهم من البرنامج ، وما حققوه من تقدم من اجل تنمية مهاراتهم وخبراتهم القيادية 0 


مادة (16 ) يتم التدريب في احد مراكز التدريب القادرة على إعداد وتدريب القادة في الداخل أو الخارج أو كليهما ، ويصدر وزير الدولة للتنمية الإدارية قراراً بتحديد مراكز التدريب التي يعتمد برامجها 0 

الباب الثالث

في شأن قواعد تقويم نتائج أعمال شاغلي الوظائف القيادية 

ـــــ 


مادة (17) تقوم السلطة المختصة بوضع الحوافز طبقاً للقوانين واللوائح المعمول بها نظام إثابة وتحفيز شاغلي الوظائف القيادية ، ويراعى أن يرتبط الحافز بما يتحقق من إنجازات ونتائج ، وان يكون كافياً لجذب الكفاءات وتشجيعها 0 


مادة (18) يقدم شاغل الوظيفة القيادية تقريراً سنوياً عن إنجازاته ويسلم التقرير ومعه صورة من المقترحات التي تقدم بها عند شغل الوظيفة إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية المختصة والتي تتولى توزيعه على أعضاء اللجنة لدراسته وإبداء ملاحظاتهم في ضوء الإنجازات التي حققها وما سبق أن تقدم به من اقتراحات وماتم تنفيذة فعلا منها 0


وترفع اللجنة التقرير وملاحظاتها عليه إلى السلطة المختصة بالتعيين ليكون تحت نظرها عند انتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية 0 


الباب الرابع

في شأن إجراءات تجديد مدة شغل الوظيفة القيادية وانتهائها 

ـــــ 

مادة (19) تعد إدارة شئون العاملين المختصة بياناً عن موقف الوظائف القيادية التي تنتهي مدة شاغليها وذلك قبل انتهاء هذه المدة بستة اشهر على الأقل ، ويعرض هذا البيان على السلطة المختصة بالتعيين لتتخذ ما تراه بشأن تجديد مدة شاغل الوظيفة أو تقرير نقله إلى وظيفة غير قيادية 0 

مادة (20) في حالة تقرير تجديد مدة شغل الوظيفة القيادية تصدر السلطة المختصة بالتعيين القرار اللازم قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يوماً على الأقل 0 


مادة (21) في حالة انتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية دون تجديد تحدد السلطة المختصة الوظيفة التي ينقل إليها شاغل الوظيفة القيادية ويتم النقل اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية ، ويصدر بالنقل قرار من السلطة المختصة بذلك طبقاً للقوانين واللوائح إذا كان إلى وظيفة داخل الوحدة ، ويكون بقرار من رئيس نجلس الوزراء إذا كان إلى وظيفة خارج الوحدة 0 


ويتم النقل إلى الوظائف غير القيادية الشاغرة فإذا لم توجد وظيفة من ذات الدرجة تتخذ إجراءات استحداثها وتمويلها بحسب الأحوال ، ويلغى هذا التمويل بخلوها من شاغلها 0 


مادة (22) يخطر شاغل الوظيفة القيادية الذي تنتهي مدة شغله لها دون تجديد ويكون له أن يقدم طلباً بإنهاء خدمته ، وعلى إدارة شئون العاملين في هذه الحالة أن تثبت على الطلب تاريخ تقديمه ، ويعرض فوراً على السلطة المختصة ويتعين أجابته إلى طلبه مالم يوجد مانع قانوني يحول دون ذلك ، وتعد إدارة شئون العاملين بياناً مفصلاً بحالته يوضح فيه أجره ومدة خدمته وتحديد التاريخ الذي يبغ فيه السن القانونية وذلك تمهيدا لتسوية حقوقة التأمينية وفقاً لما نص عليه القانون رقم 5 لسنة 1991م 0 


الباب الخامس 

أحكام انتقالية 

*** 


مادة (23) تعد إدارات شون العاملين بياناً بشاغلي الوظائف القيادية الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بالقانون رقم 5 لسنة 1991م مع تحديد وظيفة كل منهم ودرجتها وتاريخ شغله لها وتاريخ بلوغ السن المقرر لترك الخدمة ، ويعرض هذا البيان على السلطة المختصة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتقويم نتائج أعمالهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون 0 


مادة (24) يطلب من كل من شاغلي الوظائف القيادية المشار إليهم في المادة السابقة التقدم بتقرير عن الإنجازات التي حققها خلال شغله للوظيفة في مجالات تطوير أنظمة العمل في الجهة التي يتولى قيادتها ، ومقترحات تطوير اللوائح المنظمة للعمل ، والتدريب الذي تحقق للمرؤوسين ، والمشاكل والشكاوى التي تم التعامل معها والتي كانت تعوق سير العمل وتؤثر على الخدمات التي تقدم للجهات التي يتعامل معها وجمهور المتعاملين ، وقاعدة المعلومات التي تم إنشاؤها واستخداماتها والتحسن الذي تم على الخدمات التي تقدمها الجهة التي يشرف عليها والزيادة التي تحققت في الموارد التي تقوم الجهة بتحصيلها 0 

مادة (25) في حالة تقرير عدم تجديد مدة أي من شاغلي الوظائف القيادية المشار إليهم في المادة 23 تتخذ الإجراءات المقررة بهذه اللائحة لنقله إلى وظيفة غير قيادية أو إنهاء خدمته بناء على طلبه وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالقانون وبهذه اللائحة 0 



قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 513 لسنة 1991م

*** 

رئيس الجمهورية 


بعد الإطلاع على الدستور ، 


وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م ، 


وعلى القانون رقم 5 لسنة 1991م في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الادارى للدولة والقطاع العام ، 


وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنة 1989م بتشكيل رئاسة الجمهورية ، 


وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991م باللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991م ، 


وبعد موافقة مجلس الوزراء  ، 

قـــرر : 

(  المادة الأولى  ) 


لا تسرى على الوظائف المدنية القيادية برئاسة الجمهورية أحكام القانون رقم 5 لسنة 1991م المشار إليه 0 

(  المادة الثانية  ) 


على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار 0 

((  حسنى مبارك  )) 

صدر برئاسة الجمهورية في 25 جمادى الآخرة سنة 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991م 0


قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 54 لسنة 1991م

*** 

رئيس الجمهورية 


بعد الإطلاع على الدستور ، 


وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م ، 


وعلى القانون رقم 13 لسنة 1979م في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون ،


وعلى القانون رقم 5 لسنة 1991م في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الادارى للدولة والقطاع العام ، 


وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991م الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991م ،


وعلى موافقة مجلس الوزراء  ، 

قـــرر : 

(  المادة الأولى  ) 


لا تسرى أحكام القانون رقم 5 لسنة 1991م المشار إليه على وظائف رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون ، ورئيس قطاع الإذاعة ، ورئيس قطاع التليفزيون 0 

(  المادة الثانية  ) 


على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار 0 

((  حسنى مبارك  )) 

صدر برئاسة الجمهورية في 2 شعبان سنة 1412 الموافق 6 فبراير سنة 1992م 0


قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 151 لسنة 1992م
*** 

رئيس الجمهورية 


بعد الإطلاع على الدستور ، 


وعلى القانون رقم 96 لسنة 1953م بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ،


وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م ، 


وعلى القانون رقم 5 لسنة 1991م في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الادارى للدولة والقطاع العام ولائحتة التنفيذية ،


وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 مارس 1992م ،

قـــرر : 

(  المادة الأولى  ) 


لا تسرى أحكام القانون رقم 5 لسنة 1991م المشار إليه على الوظائف القيادية للخبراء بكل من مصلحتي الخبراء والطب الشرعي بوزارة العدل 0

(  المادة الثانية  ) 


على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار 0 

((  حسنى مبارك  )) 

صدر برئاسة الجمهورية في 13 شوال سنة 1412 هـ الموافق 16 ابريل سنة 1992م 0


قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 175 لسنة 1993م
*** 

رئيس الجمهورية 


بعد الإطلاع على الدستور ، 


وعلى القانون رقم 30 لسنة 1975م بنظام هيئة قناة السويس ،


وعلى القانون رقم 5 لسنة 1991م في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الادارى للدولة والقطاع العام ،


وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991م  ،


وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

قـــرر : 

(  المادة الأولى  ) 


لا تسرى على الوظائف المدنية القيادية بهيئة قناة السويس أحكام القانون رقم 5 لسنة 1991م المشار إليه  0

(  المادة الثانية  ) 


على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار 0 

((  حسنى مبارك  )) 

صدر برئاسة الجمهورية في 11 ذي القعدة سنة 1413 هـ الموافق 3 مارس سنة 1993م 0


قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 471 لسنة 1993م
*** 

رئيس الجمهورية 


بعد الإطلاع على الدستور ، 


وعلى القانون رقم 6 لسنة 1984م بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي ،


وعلى القانون رقم 5 لسنة 1991م في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الادارى للدولة والقطاع العام ،


وعلى القانون رقم 5 لسنة 1974م بتنظيم وزارة الإنتاج الحربي  ،


وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

قـــرر : 

(  المادة الأولى  ) 


لا تسرى على الوظائف المدنية القيادية بوزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركاتها والوحدات التابعة لها أحكام القانون رقم 5 لسنة 1991م المشار إليه  0

(  المادة الثانية  ) 


على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار 0 

((  حسنى مبارك  )) 

صدر برئاسة الجمهورية في غرة رجب سنة 1414 هـ الموافق 14 ديسمبر سنة 1993م 0



قانون رقم (4) لسنة 2000م 

بالتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق

من مرتبات أو أجور أو بدلات أو رواتب إضافية أو علاوات خاصة 

ـــ 

  باسم الشعب

رئيس الجمهورية 

قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد أصدرناه :
 (  المادة الأولى  ) 


يتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق حتى تاريخ العمل بهذا القانون من الحكومة  أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام للعاملين بصفة مرتب أو اجر     أو بدل أو راتب إضافي أو علاوة خاصة ، إذا كان الصرف قد تم تنفيذاً لحكم قضائي أو فتوى من مجلس الدولة أو رأى للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، ثم ألغى الحكم أو عدل عن الفتوى        أو الرأي 0 


ويجوز بقرار من السلطة المختصة في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، التجاوز عن استرداد المبالغ المشار إليها 0 

(  المادة الثانية  ) 


لا يترتب على العمل بأحكام هذا القانون رد ما سبق تحصيله من المبالغ المشار إليها في المادة السابقة 0 

(  المادة الثالثة  )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره 0 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 0

((  حسنى مبارك  )) 

نشر في الجريدة الرسمية العدد (10) تابع في 9/3/2000م 0


قانون رقم 5 لسنة 2000

بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م
*** 

  باسم الشعب

رئيس الجمهورية 

قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد أصدرناه :
 (  المادة الأولى  ) 


يستبدل بنصي الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (25 مكرراً ) ، من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م ، النصان التاليان  : 

مادة 25 مكرراً ( فقرة أولى ) : 


" مع مراعاة حكم البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة 18 من هذا القانون ، يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يدخلون الخدمة بدون مؤهل ثم يحصلون على مؤهل أثناء الخدمة ، والعاملين الحاصلين على مؤهل دراسي وعينوا على وظيفة لا تتطلب مؤهلاً دراسياً أو لا تتطلب ذات المؤهل الدراسي الذي كانوا يحملونه وقت تعيينهم ، وكذا العاملين الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى وذلك في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها ، والتي تكون المؤهلات التي يحصلون عليها متطلبة لشغلها ، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقاً لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف ، ويسرى هذا الحكم على العاملين الذين يحصلون أثناء خدمتهم بالقطاع العام أو بجهات ذات نظم وظيفية خاصة على مؤهلاتهم إذا عينوا أو نقلوا إلى أحدى الوحدات التي تطبق أحكام هذا القانون ، كما يسرى هذا الحكم على العاملين الذين حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة وعينوا بها عن طريق المسابقات أو اللجنة الوزارية للقوى للعاملة 0 " 

مادة 25 مكرراً ( فقرة ثالثة ) : 


" وتحسب لمن يعين وفقاً لحكم هذه المادة من حملة المؤهلات العالية بعـد تعيينه بوظيفـة 


تخصصية أقدمية تساوى نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني أو الكتابي قبل التعيين بالمؤهل العالي بحد أقصى خمس سنوات ، ومع عدم الإخلال بالقرارات الصادرة بالترقية قبل تاريخ العمل بهذا القانون يسرى حكم هذه الفقرة على من عين منهم بالدرجة الثالثة التخصصية عن طريق المسابقات أو اللجنة الوزارية للقوى العاملة ولو كان تعيينهم سابقاً على 12 من أغسطس سنة 1983م 0 " 
((  المادة الثانية  )) 


تضاف فقرة ثانية إلى المادة (23) ، وفقرة سابعة إلى المادة (25 مكرراً ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م ، نصاهما التاليان  : 

مادة 23  : ( فقرة ثانية ) : 


" كما يجوز استثناء من حكم المادة (17) تعيين العاملين المعينين بمكافآت شاملة على اعتمادات الأجور وفقاً لأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية ، والذين مضى على تعيينهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل ، في الوظائف الشاغرة بدرجات بداية التعيين بالجهات التي يعملون بها إذا توافرت فيهم شروط شغلها ، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 0 " 

مادة 25 مكرراً : ( فقرة سابعة ) : 


" وإذا اختار العامل الحاصل على مؤهل عال أثناء الخدمة الاستمرار في المجموعة الفنية   أو المكتبية يمنح علاوة من علاوات الدرجة التي يشغلها ويعاد ترتيب اقدميتة في هذه المجموعة بحيث يسبق من لم يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة ، ويفضل عند الترقية في حالة التساوي 0 

((  المادة الثالثة  )) 


يجوز للعامل الذي تسرى عليه أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م ، والذي حصل على مؤهل عال أثناء الخدمة وعين بمقتضاه بإحدى المجموعات التخصصية ، طلب إعادته إلى مجموعته السابقة على أن يحصل على ذات الترقيات والعلاوات التي حصل عليها زملاؤه المتحدون معه في الأقدمية أو الأحدث منه أثناء وجودة في المجموعة التخصصية ، ويشترط لذلك أن يقدم الطلب في موعد أقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون 0 


((  المادة الرابعة  ))


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره 0 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 0 

(( حسنى مبارك ))

نشر بالجريدة الرسمية العدد (10) تابع في 9/3/2000م 0 



قانون رقم (7) لسنة 2000م 
بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات 

التي تكون لوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها 

*** 

  باسم الشعب

رئيس الجمهورية 

قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد أصدرناه :
 (  المادة الأولى  ) 


" ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر ، للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة 0 
(  المادة الثانية  ) 

تشكل اللجنة بقرار من وزير العدل ، برئاسة احد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل ، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة ومن ممثل للجهة الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها ، تختارة السلطة المختصة ، وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الأخر في النزاع أو من ينوب عنه ، فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل في اللجنة 0 


ويجوز عند الضرورة أن تكون رئاسة اللجنة لأحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل 0 

(  المادة الثالثة  ) 

يكون اختيار رؤساء لجان التوفيق من رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من المقيدين في الجداول التي تعد لهذا الغرض ، بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية 0

وينشأ وزير العدل بقرار منه الجهة التي تتولى – في وزارة العدل – إعداد الجداول المشار إليها في الفقرة السابقة ، ويحدد القرار شروط وإجراءات القيد فيها – ومراجعتها 0


(  المادة الرابعة  ) 

عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفاً فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة ، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها ، عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم ، تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه 0 


ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم 0 

(  المادة الخامسة  ) 

يكون لكل لجنة أمانة فنية في الجهة المشكلة فيها ، تتلقى طلبات التوفيق وقيدها ويصدر بتنظيم العمل فيها قرار من وزير العدل 0
(  المادة السادسة  ) 

يقدم ذو الشأن طلب التوفيق إلى الأمانة الفنية للجنة المختصة ، ويتضمن الطلب فضلاً عن البيانات المتعلقة باسم الطالب والطرف الأخر في النزاع وصفة كل منهما وموطنه ، موضوع الطلب واسانيدة ، ويرفق به مذكرة شارحة وحافظة مستنداته 0 


وتقرر اللجنة عدم قبول الطلب إذا كان متعلقاً بأي من القرارات الإدارية النهائية المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م ، إلا إذا قدم خلال المواعيد المقررة للطعن فيه للإلغاء ، وبعد تقديم التظلم منه وانتظار المواعيد المقررة للبت فيه وفق أحكام الفقرة المذكورة 0 

(  المادة السابعة  ) 

يحدد رئيس اللجنة ميعاداً لنظر الطلب يخطر به أعضاؤها ، ويكون له تكليف أي من طرفي النزاع بتقديم ما يراه لازماً من الإيضاحات والمستندات قبل الميعاد المحدد لنظر الطلب ولكل من طرفي النزاع أن يحضر أمام اللجنة بشخصه أو بوكيل عنه لتقديم دفاعه 0 


وتنظر اللجنة طلب التوفيق دون تقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا ما تعلق منها بالضمانات والمبادىء الأساسية للتقاضي 0 


(  المادة الثامنة  ) 

لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها ، وللجنة أن تستعين بمن تراه من أهل الخبرة ، وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية آراء أعضائها فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس ، وتكون مداولات اللجنة سرية 0 
(  المادة التاسعة  ) 


تصدر اللجنة توصيتها في المنازعة ، مع إشارة موجزة لأسبابها تثبت بمحضرها وذلك في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها ، وتعرض التوصية خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها – على السلطة المختصة والطرف الأخر في النزاع ، فإذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الأخر كتابة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ماتم الاتفاق عليه في محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذي ، ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه 0 

(  المادة العاشرة  ) 


إذا لم يقبل احد طرفي النزاع توصية اللجنة خلال المدة المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون أو انقضت هذه المدة دون أن يبدى الطرفان أو احدهما رأية بالقبول أو الرفض ، أو لم تصدر اللجنة توصيتها خلال ميعاد الستين يوماً يكون لكل من طرفي النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة 0 


ويترتب على تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وقف المدد المقررة قانوناً لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة بالفقرة السابقة 0 


ويتولى قلم كتاب المحكمة التي ترفع إليها الدعوى عن ذات النزاع ضم ملف التوفيق إلى أوراق الدعوى 0 

(  المادة الحادية عشرة  ) 


عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ، ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض ، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء ، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ ، وتقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية ، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ، ووفقاً لحكم المادة السابقة 0 


(  المادة الثانية عشرة  ) 


عدا الدعاوى التي اقفل فيها باب المرافعة يجوز لأي من الطرفين في الدعاوى القائمة عند العمل بهذا القانون بشأن منازعات خاضعة لأحكامه ، أن يطلب إلى المحكمة التي تنظر الدعوى – وفى أية حالة كانت عليها – وقف السير فيها لتقديم طلب التوفيق ، فإذا قبل الطرف الأخر أمرت المحكمة بوقف السير في الدعوى لمدة تسعين يوماً وأحالتها إلى اللجنة مباشرة وحددت ميعاداً لاستئناف السير فيها غايته الثلاثون يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف 0 

وإذا قدم إلى المحكمة ما يثبت حصول التوفيق في النزاع موضوع الدعوى ، حكمت بانتهاء الخصومة فيها 0 

(  المادة الثالثة عشر  ) 


يصدر وزير العدل قراراً يتضمن تعيين مقار عمل لجان التوفيق ، وإجراءات تقديم الطلبات إليها ، وقيدها والإخطار بها وبما تحدده من جلسات ، وإجراءات العمل في اللجان ، وغير ذلك مما يستلزمه تنفيذ أحكام هذا القانون 0 


كما يصدر وزير العدل – بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية – قراراً بقواعد تقدير مكافآت رؤساء اللجان 0 

(  المادة الرابعة عشرة  ) 


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000م 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 0 

((  حسنى مبارك  )) 

نشر في الجريدة الرسمية العدد (13) مكرر في 4/4/2000م 0 



قرار رئيس جمهورية مصر العربية 

رقم 392 لسنة 1999م 

بتفويض رئيس مجلس الوزراء

في بعض الاختصاصات

*** 

رئيس الجمهورية


بعد الإطلاع على الدستور ، 


وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967م في شأن التفويض في الاختصاصات  ، 


وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 1999م بتشكيل الوزارة ، 

قـــرر  : 

((  المادة الأولى  )) 


يفوض السيد الدكتور / عاطف محمد محمد عبيد رئيس مجلس الوزراء في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القوانين والقرارات والمواد والأحكام الآتية : 

1 -  القانون رقم 29 لسنة 1958م في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة 0 

2 -  المادة الثالثة من القانون رقم 252 لسنة 1960م في شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية والاستيلاء على العقارات 0 

3 -  القانون رقم 103 لسنة 1961م بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وذلك فيما عدا شيخ الأزهر ومنح العالمية الفخرية لجامعة الأزهر أو إحدى كلياتها وتعديل اللائحة التنفيذية للقانون 0 

4 -  المادة (3) من قانون مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 1964م فيما يتعلق بتعيين أمين عام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق 0 

5 -  القانون رقم 71 لسنة 1964م بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية 0 

6 -  القانون رقم 139 لسنة 1964م بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات مقاولات القطاع العام 

7 -  القانون رقم 5 لسنة 1966م في شأن الجبانات 0 

8 -  القانون رقم 44 لسنة 1967م بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر في النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية 0 

9 -  قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972م وذلك فيما عدا تعيين رؤساء الجامعات وإنشاء كليات ومعاهد تابعة للجامعة وتعديل اللائحة التنفيذية للقانون 0 

10 -  القانون رقم 30 لسنة 1975م بنظام هيئة قناة السويس وذلك فيما عدا تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة 0 

11 -  القانون رقم 120 لسنة 1975م في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي وذلك فيما عدا تعيين محافظ البنك المركزي المصري وإصدار النظام الاساسى للبنك 0 

12 -  القانون رقم 12 لسنة 1976م بإنشاء هيئة كهرباء مصر 0 

13 -  القانون رقم 13 لسنة 1976م بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء 0 

14 -  القانون رقم 27 لسنة 1976م بإنشاء هيئة كهرباء الريف 0 

15 -  قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بوظائف الدرجة الممتازة وفيما عدا حكم البند (6) من المادة 94 من القانون المشار إليه 0 

16 -  القانون رقم 13 لسنة 1979م في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون فيما عدا تعيين رئيس مجلس الأمناء وأحكام المادتين 4 ، 18 0 

17 -  قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979م فيما عدا المواد 1 ، 25 ، 30 0 

18 -  القانون رقم 117 لسنة 1983م بإصدار قانون حماية الآثار 0 

19 -  قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986م 0 

20 -  القانون رقم 10 لسنة 1990م بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة 0 

21 -  تشكيل وإعادة تشكيل مجالس إدارة الهيئات العامة والأجهزة ومراكز البحوث والمجالس العليا والاتحادات وتعيين رؤسائها وأعضائها وشاغلي الوظائف العليا بها وبالوحدات التابعة لها وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وذلك فيما عدا من يشغل منهم درجة وزير أو بدرجة نائب وزير 0 


22 -  إعارة رجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية وكذلك إعارة جميع العاملين المدنيين الذين يعينون بقرارات من رئيس الجمهورية طبقاً لأي قانون خاص 0 

23 -  قرار رئيس الجمهورية رقم 1055 لسنة 1967م بشأن تطوير الهيئة العامة للتصنيع فيما يتعلق بتعيين نائب رئيس الهيئة 0 

24 -  قرار رئيس الجمهورية رقم 1925 لسنة 1969م بشأن جمعية الهلال الأحمر 0 

25 -  قرار رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 1972م في شأن الترخيص بسفر كبار العاملين بالدولة والقطاع العام 0 

26 -  قرار رئيس الجمهورية رقم 602 لسنة 1974م بتقرير تعويضات وبدلات سفر في المهام الخاصة 0 

27 -  اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961م بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975م 0 

28 -  الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية في التأشيرات العامة المرفقة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة وكذلك التأشيرات الخاصة الواردة في موازنة بعض الجهات 0 

29 -  تعيين ممثلي جمهورية مصر العربية في مجلس محافظي صندوق النقد الدولي ومجلس محافظي البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومجلس محافظة البنك الاسلامى للتنمية وبنك التنمية الافريقى وغيرها من المؤسسات والهيئات والمنظمات الإقليمية الدولية 0 

(( المادة الثانية  ))


يلغى كل حكم يخالف هذا القرار 0 

(( المادة الثالثة  ))


ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية 

((  حسنى مبارك  ))

صدر في 14 من نوفمبر عام 1999م 0 


قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 400 لسنة 1999م

بتفويض الوزراء في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية

في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
*** 

رئيس الجمهورية 


بعد الإطلاع على الدستور ، 


وعلى القانون رقم 42 لسنة 1976م في شأن التفويض في الاختصاصات ،

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م 0

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 1999م بتشكيل الوزارة ،
قـــرر : 

(  المادة الأولى  ) 


يفوض السادة الوزراء كل فيما يخصه في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بوظائف الدرجة العالية ودرجة مدير عام ووفقاً للضوابط التي يضعها مجلس الوزراء ، وذلك فيما عدا حكم البند (6) من المادة 94 من القانون المشار إلية   0

(  المادة الثانية  ) 


يلغى كل حكم يخالف هذا القرار 0  

(  المادة الثالثة  ) 


ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية 0
((  حسنى مبارك  )) 

صدر في 14 من نوفمبر عام 1999م 0



قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4249 لسنة 1998م 

بمنح العاملين المدنيين بالدولة مكافأة شهرية 

تعادل الفرق بين نسبة ال25% من الأجر الاساسى الشهري
وبين مايتقاضونة فعلا من حوافز أ قل

ــــ

رئيس مجلس الوزراء 


بعد الإطلاع على الدستور ، 


وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م ، 


وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963م ،


وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979م ، 


وعلى التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة وكذا التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 98/1999م ، 


وبناء على ما عرضه وزير الدولة للتنمية الإدارية ووزير المالية ، 

قـــرر 

((  المادة الأولى  )) 


يمنح العاملون المدنيون بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذين يتقاضون حافزاً مالياً بنسبة تقل عن 25% من الأجر الاساسى الشهري مكافأة شهرية تعادل الفرق بين هذه النسبة وبين ما يتقاضونه فعلاً ، وذلك فيما عدا الوحدات التي تسرى على العاملين بها نظم إثابة أفضل 0 

((  المادة الثانية  )) 


تقوم كل وحدة من الوحدات التي يسرى في شأنها هذا القرار بتحديـد أعـداد المستفيديـن


من أحكامه والتكلفة التقديرية المترتبة على صرف المكافأة المنصوص عليها في المادة السابقة ، وموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بهذا التحديد لتعزيز موازنة هذه الوحدات بقيمة التكلفة المالية للقرار حتى 30/6/1999م خصماً على الاعتماد المدرج بالباب الأول " أجور " بالموازنة العامة للدولة تحت عنوان ( اعتماد اجمالى خاص تحت التوزيع ) أو على الاعتماد الاجمالى الخاص المدرج بموازنة كل هيئة اقتصادية ولأدراجها كملحق لمشروع موازنة العام المالي 99/2000م 0 

((  المادة الثالثة  )) 


يصدر وزير الدولة للتنمية الإدارية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار 0 

((  المادة الرابعة  ))


ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتباراً من 1/1/1999م 0 

                                                                   رئيس مجلس الوزراء

(( دكتور كمال الجنزورى ))

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 27 شعبان سنة 1419 هـ 

الموافق 16 ديسمبر سنة 1998م 0


قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 186 لسنة 2000م

بشأن 

إطلاق مدد الاعارات والأجازات الخاصة

ــــ
رئيس مجلس الوزراء 


بعد الإطلاع على الدستور ، 


وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963م بإصدار قانون الهيئات العامة ،


وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م ، 


وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979م في شأن الإدارة المحلية ، 


وبناء على ما عرضه وزير الدولة للتنمية الإدارية ، 

قـــرر 

((  المادة الأولى  )) 


لا يجوز للسلطة المختصة تحديد حد أقصى لمدد الاعارات والأجازات الخاصة بدون مرتب للأسباب التي يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة 0 

((  المادة الثانية  )) 


تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون مرتب المشار إليها في المادة الأولى على أربع سنوات كاملة مرة واحدة مالم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقروناً بمدة محددة ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة بعد الأربع سنوات الأولى سنوياً 0 


ولا يشترط حضور العامل شخصياً لإجراء التجديد 0 

((  المادة الثالثة  )) 


عند تقدم العامل بطلب الحصول على إعارة أو إجازة خاصة بدون مراب يتعين على الجهة الإدارية الموافقة على هذا الطلب في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمة 0 


((  المادة الرابعة  )) 


لا يعتبر التأخير في سداد الأقساط المستحقة للتأمينات الاجتماعية عن مدة الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون مرتب سبباً في عدم التجديد وذلك دون إخلال بما لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية من حق في إسقاط مدة عدم السداد من المعاش أو تحصيلها بغرامات التأخير التي تحددها وفقاً لأحكام القوانين واللوائح 0 

((  المادة الخامسة  )) 


يستثنى من هذه القواعد أعضاء الهيئات القضائية وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمكلفون والعاملون بوظائف التعليم أينما وجدوا ، والعاملون المدنيون بوزارات الدفاع والداخلية والإعلام والأجهزة التابعة لهذه الجهات وذلك فيما عدا الوظائف التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة 0 

((  المادة السادسة  )) 


ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره 0 

                                                                       رئيس مجلس الوزراء

                                                                      (( دكتور عاطف عبيد ))

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 22 شوال سنة 1420 هـ 

الموافق 29 يناير سنة 2000م 0

نشر بالجريدة الرسمية العدد (5) في 3/2/2000م 


قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 187 لسنة 2000م

في شأن 

المزايا المقررة للمرأة العاملة التي تعمل نصف وقت العمل الرسمي
ــــ

رئيس مجلس الوزراء 


بعد الإطلاع على الدستور ، 


وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963م بإصدار قانون الهيئات العامة ،


وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م ، 


وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979م في شأن الإدارة المحلية ، 


وبناء على ما عرضه وزير الدولة للتنمية الإدارية ، 

قـــرر 

((  المادة الأولى  )) 


يجوز للمرأة أن تطلب القيام بالعمل نصف أيام العمل الرسمية ، محسوبة على أساس الأسبوع أو الشهر أو السنة  0 


وعلى الجهة الإدارية أن تستجيب لهذا الطلب 0

((  المادة الثانية  )) 


تحصل العاملة بالإضافة إلى المستحق لها قانوناً على نصف الحوافز والمكافآت الجماعية والجهود غير العادية التي يحصل عليها قرناؤها ، دون الأجور الإضافية عن ساعات العمل الزائدة 0 

((  المادة الثالثة  )) 


ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره 0 

                                                                       رئيس مجلس الوزراء

                                                                      (( دكتور عاطف عبيد ))

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 22 شوال سنة 1420 هـ 

الموافق 29 يناير سنة 2000م 0

نشر بالجريدة الرسمية العدد (5) في 3/2/2000م 

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 188 لسنة 2000م

في شأن 

تيسير نقل العاملين إلى جهات قريبة من محال إقامتهم
بالمحافظات المختلفة

ــــ

رئيس مجلس الوزراء 


بعد الإطلاع على الدستور ، 


وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963م بإصدار قانون الهيئات العامة ،


وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م ، 


وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979م في شأن الإدارة المحلية ، 


وبناء على ما عرضه وزير الدولة للتنمية الإدارية ، 

قـــرر 

((  المادة الأولى  )) 


للعاملين بالوحدات الإدارية المختلفة الراغبين في النقل إلى جهات بمحافظات أخرى يوجد بها مقر إقامتهم الدائم أن يتقدموا بطلباتهم إلى المحافظة التي يعملون بها خلال شهر مارس من كل عام على النموذج المرفق ، وعلى أن يرفق بالنموذج ما يثبت توافر مكان الإقامة الدائمة بنطاق المحافظة الراغب في النقل إليها 0 

((  المادة الثانية  )) 


يتم تجميع الطلبات لكل محافظة في كشوف موحدة حسب المجموعات النوعية التي ينتمي إليه العاملون ، وترسل هذه الكشوف للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في موعد غايته 15/5 مايو من كل عام 0 

((  المادة الثالثة  )) 


يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدراسة هذه الطلبات بما يحقق التوازن بين إعداد ونوعيات العاملين المنقولين من والى كل محافظة على حدة وتصويب الأوضاع وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون العاملين المدنيين بالدولة والقواعد الواردة بالتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة 

((  المادة الرابعة  )) 


لا يخل أحكام هذا القرار بحق السلطة المختصة في إجراء النقل وفقاً للقواعد المقررة 0 

((  المادة الخامسة  )) 


تستثنى محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادي الجديد – مطروح – البحر الأحمر – أسوان من النقل منها طبقاً للقواعد الواردة بهذا القرار 0 

((  المادة السادسة  )) 


يستثنى من هذه القواعد أعضاء الهيئات القضائية وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمكلفون والعاملون بوظائف التعليم أينما وجدوا ، والعاملون المدنيون بوزارات الدفاع والداخلية والأعلام والأجهزة التابعة لها فيما عدا الوظائف التي يصدر بتحديدها قرار من السلطة المختصة 0 

((  المادة السابعة  )) 


ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره 0 

                                                                       رئيس مجلس الوزراء

                                                                      (( دكتور عاطف عبيد ))

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 22 شوال سنة 1420 هـ 

الموافق 29 يناير سنة 2000م 0

نشر بالجريدة الرسمية العدد (5) في 3/2/2000م 








قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 234 لسنة 2000م

بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 615 لسنة 1986م
ــــ

رئيس مجلس الوزراء 


بعد الإطلاع على الدستور ، 


وعلى القانون رقم 105 لسنة 1985م في شأن الحد الأعلى للأجور ومافى حكمها في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات ،

وعلى قوانين منح العاملين بالدولة العلاوات الخاصة أرقام 101 لسنة 1987م ، 149 لسنة 1988 ، 123 لسنة 1989م ، 13 لسنة 1990 ، 13 لسنة 1991 ، 29 لسنة 1992 ، 174 لسنة 1993 ، 203 لسنة 1994 ، 23 لسنة 1995 ، 85 لسنة 1996 ، 82 لسنة 1997 ، 90 لسنة 1998 ، 19 لسنة 1999 ، 


وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 في شأن الحد الأعلى للأجور وما في حكمها في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وبنوك وهيئات القطاع العام وشركاته ، 


وبناء على ما عرضه وزير الدولة للتنمية الإدارية ، 


وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 27/1/2000م ،

قـــرر 

((  المادة الأولى  )) 


يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986م المشار إليها النص التالي  :  0 


" لا يجوز أن يزيد على أربعة وخمسين ألف جنيها سنوياً مجموع ما يتقاضاه أي شخص يعمل في الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو بنوك القطاع العام أو هيئات القطاع العام وشركاته بصفته عاملاً أو مستشاراً أو بأي صفه أخرى ، سواء صرفت إليه المبالغ بصفة مرتبات أو مكافآت أو بدلات أو حوافز أو بأي صورة أخرى  0



ويزاد هذا المبلغ سنوياً بمقدار الزيادة التي تقررها الدولة بمقتضى قوانين العلاوات الخاصة  0

وتستثنى من ذلك المبالغ التي تصرف مقابل نفقات فعلية مؤداة في صورة بدل سفر  أو مصاريف انتقال أو إقامة متى كان صرفها في حدود القواعد والنظم المعمول بها في هذه الجهات 0 " 

((  المادة الثانية  )) 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من السنة الميلادية الحالية 0 

                                                                       رئيس مجلس الوزراء

                                                                    (( دكتور عاطف عبيد ))

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 26 شوال سنة 1420 هـ 

الموافق 2 فبراير سنة 2000م 0

نشر بالجريدة الرسمية العدد (4) مكرراً (أ) في 3/2/2000م 


قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 816 لسنة 2001م 

*** 

رئيس مجلس الوزراء 


بعد الإطلاع على الدستور ، 


وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م ، 


وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 1981م المعدل بالقرار رقم 811 لسنة 1982م ، 


وبناء على ما عرضه وزير الدولة للتنمية الإدارية ، 

قـــرر 

((  المادة الأولى  )) 


ووفق على استمرار العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 1981م المشار إليه على أن يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالموافقة على النقل من مجموعة الخدمات المعاونة التي تم تدريبها تدريباً تحويلياً إلى المجموعة الحرفية في الجهات الإدارية التي تعانى من عجز في هذه النوعية من العمالة ويوجد بها فائض من العاملين بمجموعة الخدمات المعاونة ، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه 0 

((  المادة الثانية  )) 


ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره 0 

                                                                       رئيس مجلس الوزراء

                                                                      (( دكتور عاطف عبيد ))

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 22 ربيع أول سنة 1422 هـ 

الموافق 14 يونية سنة 2001م 0



قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية
رقم 24 لسنة 1997م 

بنظام توظيف الخبراء الوطنيين 

ــــ 

وزير الدولة للتنمية الإدارية 


بعد الإطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م ، 


وعلى قرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية رقم 1 لسنة 1979م بنظام توظيف الخبراء الوطنيين ، 


وبعد العرض على لجنة شئون الخدمة المدنية ، 


وبناء على ماأرتأه مجلس الدولة  ، 

قـــرر 
***
مادة (1)  :  يكون توظيف الخبراء الوطنيين بطريق التعاقد من ذوى الخبرات والتخصصات النادرة التي لا تتوافر في أي من العاملين بالجهة ، ويشترط إلا يجاوز سنه ستين عاماً 0 


ومع ذلك يجوز تعيين الخبراء بعد سن الستين وذلك لأداء مهمة محددة لا تجاوز مدتها سنة 

ولا يجوز أن يسند إلى الخبير أية اختصاصات بإصدار قرارات أو ممارسة سلطات تنفيذية 0 

مادة (2)  :  تعد الجهات الإدارية قائمة سنوية بالمبالغ التقديرية للمكافآت التي تخصص للصرف منها على الخبراء ، ويرفق بها كشف بأعدادهم والأعمال التي ستوكل إليهم ومبررات الاستعانة بهم ، وتقدم هذه القائمة في بداية كل سنة مالية إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدراستها واعتمادها من وزير الدولة للتنمية الإدارية 0 


ويتم التعاقد مع الخبراء قبل سن الستين أو بعد السن المقررة لترك الخدمة في حدود المبالغ التقديرية المعتمدة 0 

مادة (3)  :  يتعين على الجهة الإدارية التي ترغب في التعاقد مع الخبير قبل سن الستين أو بعد السن المقررة لترك الخدمة موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قبل التعاقد أو تجديده بالبيانات والخبرات المتوفرة في المرشح ، وحالة الضرورة القصوى التي تجعل الجهة الإدارية في حاجة إلى التعاقد معه في ضوء ما يتوفر لديها من خبرات وطبقاً لاحتياجات العمل 0 


وعلى الجهة الإدارية التحقق من الشهادات والأوراق المقدمة من الخبير ، على أن تكون معتمدة من الجهات المختصة 0 


ولا يجوز التعاقد أو التجديد إلا بعد العرض على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزير الدولة لتنمية الإدارية ، ويبطل كل تعاقد يتم على خلاف ذلك 0 

مادة ( 4 )  :  يحدد في العقد مكافأة شاملة مقطوعة للوظيفة التي يشغلها الخبير ، ولا يجوز منح اجر اجمالى للخبير الذي كان يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع العام أو إحدى الهيئات التي لها نظام وظيفي خاص بها إلا في حدود ماكان يتقاضاه في الجهة السابقة من اجر وبدلات ومتوسط المكافآت خلال آخر سنة له في الخدمة 0 


وإذا كان الخبير قد جاوز سن الستين حددت له مكافأة مقطوعة لا تجاوز الفرق بين ماكان يتقاضاه من مرتب وبدلات ومتوسط المكافآت خلال آخر سنة له في الخدمة وبين المعاش المستحق له 0 


وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز المكافأة مجموع ما يتقاضاه رئيس الوحدة التي يلحق بها الخبير 0 

مادة ( 5 )  :  في جميع الأحوال لا يجوز أن يجاوز سن الخبير الخامسة والستين سنة وقت التعاقد أو التجديد ، ولا يجوز التعاقد أو التجديد بهد هذه السن إلا في حالة الضرورة القصوى وبموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدولة للتنمية الإدارية واقتراح الوزير المختص 0 

مادة ( 6 )  :  يتم التعاقد مع الخبير وفقاً لنموذج العقد الذي يقره الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، على أن يتضمن على الأخص  : 

· البيانات الشخصية المتعلقة بالخبير 0 


· وصف الوظيفة المسندة للخبير ووجباتها ومسئولياتها بالنسبة لمن تقل سنهم عن ستين سنة أو وصف المهمة المسندة للخبير بالنسبة لمن تزيد سنهم على ستين سنة 
· المكافأة الشاملة المقطوعة المقررة للوظيفة أو المهمة بحسب الأحوال والمحددة وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا القرار 0 
· حق الخبير في إجازة باجر كامل في أيام العطلات والأعياد الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، فضلاً عن حقه في إجازة عارضة لمدة سبعة أيام في السنة ، وإجازة اعتيادية وأخرى مرضية لا تجاوز أي منها خمسة عشرة يوماً في السنة 0 
· حق السلطة المختصة في مجازاة الخبير بجزاء الإنذار بفسخ العقد أو بفسخ العقد مع حرمانه من المكافأة عن باقي مدة العقد في حالة إخلاله بواجبات وظيفته أو سلوكه سلوكاً معيباً 0 
· النص على حق السلطة المختصة في فسخ العقد قبل انتهاء مدته للأسباب التي نقدرها 0 
· النص على اعتبار هذا القرار جزءاً لا يتجزأ من شروط العقد 0 
مادة ( 7 )  :  يكون للسلطة المختصة توظيف محفظي القرآن الكريم وأئمة المساجد وكذلك الخبراء بوزارة الدفاع بمكافأة شاملة دون التقيد بالأحكام الواردة بالمادتين (3) ، ( 4 ) من هذا القرار 0 
مادة ( 8 )  :  لا تسرى أحكام هذا القرار على العقود المبرمة قبل تاريخ العمل به ، وتظل سارية وفقاً للقواعد المعمول بها إلى أن تنتهي مدتها أو بانقضاء سنة من تاريخ العمل بهذا القرار ايهما اقرب ، ويتعين عند تجديدها الالتزام بالإحكام الواردة في هذا القرار 0 

مادة ( 9 )  :  يلغى قرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية رقم 1 لسنة 1979م بنظام توظيف الخبراء الوطنيين 0 

مادة (10 )  :  ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرة 0 

" دكتور محمد زكى أبو عامر " 

صدر في 22/11/1997م 0 


قرار رقم ( 25 ) لسنة 1997م

بشأن

توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة

ــــ 

وزير الدولة للتنمية الإدارية 


بعد الإطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م ، 


وعلى قرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية رقم 3 لسنة 1979م بنظام توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة ،


وبعد العرض على لجنة شئون الخدمة المدنية ، 


وبناء على ماأرتأه مجلس الدولة  ، 

قـــرر 

مادة ( 1 )  :  يقصد بالأعمال المؤقتة الأعمال العارضة التي تحتاجها الجهة الإدارية خلال السنة المالية ، وكذلك الأعمال الموسمية التي ترتبط بمواسم معينة 0 


ويكون أنجاز هذه الأعمال عن طريق التعاقد وفى حدود الاعتمادات المالية المدرجة بموازنة الوحدة 0 

مادة ( 2 )  :  لا يجوز أن تزيد مدة التعاقد خلال السنة المالية بالنسبة للأعمال المشار إليها على شهرين ، وتجدد لمدة شهر واحد لمرة واحدة إذا اقتضت حاجة العمل ذلك ، ولا يجوز إعادة التعاقد مع نفس العامل أو تجديد العقد لمدة أو مدد أخرى إلا بموافقة وزير الدولة للتنمية الإدارية بناء على عرض الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قبل التعاقد أو التجديد 0 

مادة ( 3 )  :  لا يجوز التعاقد وفقاً لأحكام هذا القرار بالنسبة للأعمال الاستشارية والبحوث التي يسرى بالنسبة لها القرار المنظم للاستعانة بالخبراء الوطنيين ، كما لا يجوز التعاقد على هذه الأعمال إذا وجد لدى الجهة الإدارية من يصلحون للقيام بها 0 

مادة ( 4 )  :  يجب في جميع الأحوال إخطار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بكل تعاقد يتم وفقاً لأحكام هذا القرار في موعد غايته أسبوع من تاريخ التعاقد أو التجديد 0 


مادة ( 5 )  :  يتم التعاقد وفقاً لنموذج العقد الذي يقره الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على أن يتضمن على الأخص  : 

· البيانات الشخصية المتعلقة بالعامل 0 

· الأعمال العارضة أو الموسمية محل العقد 0 
· مدة العقد 0 
· المكافأة الشاملة للأعمال المشار إليها 0 
· الجزاءات التي توقع على العامل 0 
· البيانات الأخرى التي يرى الجهاز إضافتها إلى النموذج فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل المؤقتة أو الموسمية 0 
مادة ( 6 )  :  لا تسرى أحكام هذا القرار على العقود المبرمة قبل تاريخ العمل به وتظل سارية وفقاً للقواعد المعمول بها إلى أن تنتهي مدتها أو بانقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار ايهما اقرب ، ويتعين عند تجديدها الالتزام بالأحكام الواردة في هذا القرار 0 

مادة ( 7 )  :  يلغى قرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية رقم 3 لسنة 1979م بشأن توظيف العاملين الذين يقومون بإعمال مؤقتة 0 

مادة ( 8 )  : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرة 

" دكتور محمد زكى أبو عامر " 

صدر في 22/11/1997م


قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية
رقم (218 ) لسنة 1989م

بشأن 

ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة 

ــــ 

وزير الدولة للتنمية الإدارية 


بعد الإطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978م بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته ، 


وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963م بإصدار قانون الهيئات العامة ، 


وعلى التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة وكذا التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 98/1999م ، 


وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 1997م بتولي الدكتور / محمد زكى أبو عامر وزير الدولة للتنمية الإدارية ممارسة سلطات واختصاصات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المنصوص عليها في القانونين رقمي 118 لسنة 1964 ، 47 لسنة 1978 وغيرهما من القوانين واللوائح ، 


وعلى قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفيذه وتعديلاته ، 


وعلى موافقة وزير المالية ، 

قـــرر 
***
مادة ( 1 )  :  ترفع الدرجات المالية للعاملين المدنيين بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذين يتمون في درجاتهم حتى 31 ديسمبر 1998م مدد لاتقل عن المدد المحددة قرين كل درجة من الدرجات التالية إلى الدرجات التي تعلوها 0 


الدرجة


      المدة المحددة 

الثانية



6 سنوات

الثالثة



8 سنوات 

الرابعة



5 سنوات 

الخامسة


5 سنوات

السادسة


5 سنوات 


وتجرى ترقية العاملين المستوفين للمدد المشار إليها – بإتباع القواعد المقررة قانوناً – إلى وظائف من درجات أعلى واردة بجداول ترتيب وظائف الوحدة المعتمد متى توافرت فيهم شروط شغلها 0 


وفى حالة خلو جدول ترتيب وظائف الوحدة من وظيفة أعلى يشغلها العامل طبقاً للمستويات النمطية بمعايير ترتيب الوظائف ترفع درجة وظيفته إلى وظيفة من الدرجة الأعلى وتتم ترقيته عليها 


وفى جميع الأحوال تكون ترقية العاملين بناء على هذا القرار في تاريخ موحد هو 1/1/1999م 0 

مادة ( 2 )  :  لا يستفيد من الرفع المشار إليه العاملون الذين يشغلون درجات نهاية مجموعاتهم الوظيفية طبقاً لمعايير ترتيب الوظائف وطبقاً للقانون وكذلك العاملون الذين يقوم بهم سبب قانوني يجعلهم غير صالحين للترقية طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978م أو اللوائح الخاصة المطبقة بشأنهم في 31/12/1998م – على أن يتم رفع درجاتهم إلى الدرجات الأعلى اعتباراً من اليوم التالي لزوال المانع القانوني للترقية 0 

مادة ( 3 )  :  تخصم فروق التكاليف المترتبة على رفع الدرجات وفقاً لأحكام هذا القرار على الاعتماد المدرج بالباب الأول / أجور بالموازنة تحت عنوان اعتماد اجمالى خاص تحت التوزيع فيما عدا الهيئات الاقتصادية فينم خصم فروق التكاليف على الاعتماد الاجمالى الخاص تحت التوزيع المدرج بموازنة كل هيئة ، وذلك حتى 30/6/1999م 0 



ولا يجوز عند تطبيق أحكام هذا القرار المساس بدرجات الوظائف الممولة والشاغرة أو التي تخلو أثناء السنة والمحتفظ بها على سبيل التذكار بموازنة كل جهة 0 

مادة ( 4 )  :  تصدر السلطة المختصة قرارات الترقية طبقاً للقواعد السابقة تحت مسئوليتها على ضوء ماهو ثابت لديها بملفات خدمة العاملين المستوفين المدد المشار إليها في المادة الأولى 0 

مادة ( 5 )  :  لا تخل أحكام هذا القرار بحق السلطة المختصة في إجراء الترقيات – مستقبلاًً – على الدرجات الخالية المحتفظ بها على سبيل التذكار ، وفقاً للقواعد القانونية المقررة 0 


ويخطر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالدرجات الخالية المحتفظ بها على سبيل التذكار التي شغلت والدرجات التي خلت نتيجة هذه الترقية ، لإجراء التعديل اللازم على نموذج استمارة الموازنة رقم (5) وتعزيز الجهة بفروق التكاليف المالية لهذه الترقيات إن وجدت 
مادة ( 6 )  :  يوافى كل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية في ميعاد غايته آخر يناير سنة 1999م بملحق خاص لمشروع موازنة الوحدة للسنة المالية 99/2000م بعد إجراء الترقية طبقاً لهذه القواعد على أن يوضح عدد المستفيدين في كل درجة بكل مجموعة نوعية وتدون التكاليف المالية الفعلية المترتبة على الترقية حتى 30/6/1999م وكذا ملحق بالتعديلات التي طرأت على نموذج استمارة الموازنة رقم ( 5 ) بكل درجة وعلى مستوى كل مجموعة نوعية 0 
مادة ( 7 )  :  ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره 0 



" دكتور محمد زكى أبو عامر " 

صدر في : 16/2/1998م 0 


قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية
رقم (20) لسنة 1998م 

بالقواعد التنفيذية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4249 لسنة 1998م

بمنح العاملين المدنيين بالدولة مكافأة شهرية تعادل الفرق بين نسبة 25%

من الأجر الاساسى الشهري وما يتقاضونه فعلاً من حوافز اقل

ـــ 

وزير الدولة للتنمية الإدارية 


بعد الإطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته ، 

وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ، 


وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979م بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحتة التنفيذية ، 


وعلى التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة وكذا التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 98/1999 ، 


وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4249 لسنة 1998 بمنح العاملين المدنيين بالدولة مكافأة شهرية تعادل الفرق بين نسبة 25% من الأجر الاساسى الشهري وبين ما يتقاضونه فعلاً من حوافز اقل ، 

قـــرر 

(  المادة الأولى  )


يراعى عند تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4249 لسنة 1998 المشار إليه عالية القواعد التالية  : 

1 -  لا يترتب على تطبيق هذا القرار المساس بجميع نظم الإثابة والحوافز القائمة وتظل سارية ومعمولاً بها 0 


2 -  يسرى هذا القرار على العاملين بالوحدات الإدارية المختلفة الذين لا تسرى عليهم نظم إثابة أفضل وهم العاملون الذين يقل مجموع ما يتقاضونه من مبالغ إثابة شهرياً عن نسبة 25% من الأجر الاساسى الشهري سواء تحت مسمى مكافأة عن جهود غير عادية أو تشجيعية أو حوافز أو أية مكافآت تصرف لذات الإغراض ولو تم الخصم بها على نوع مكافآت أخرى بموازنة الوحدة 0 

3 -  لا يدخل في حساب النسبة المقررة في البند (2) من المادة الأولى ما يتقاضاه العاملون من مكافآت تحت مسمى " الأجور الإضافية " عن العمل في غير أوقات العمل الرسمية أو مكافآت جذب العمالة ، أو أياً من أنواع المكافآت التي تصرف تحت بند (5) مكافآت طبقاً لأغراض محددة بذاتها ووفقاً للتقسيم النمطي للموازنة العامة للدولة 0 

4 -  اعتباراً من 1/1/1999م يمنح العاملون المشار إليهم في البند (2) من المادة الأولى حافزاً شهرياً يعادل الفرق بين نسبة ال25% من الأجر الاساسى الشهري وبين ما يتقاضونه فعلاً وفقاً لنظم الإثابة السارية بالوحدة وتحتسب قيمة هذا الحافز بالنسبة لكل عامل على النحو التالي  : 

أ -  يتم حساب المكافأة المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه كحافز إثابة بنسبة 25% من الأجر الاساسى الشهري للعامل وتحدد قيمته بالجنيه 0 

ب -  يتم حساب ما يتقاضاه العامل من حوافز شهرية طبقاً لنظم الإثابة السارية ويتم الخصم بها على موازنة الوحدة وتحدد قيمتها بالجنيه 0 

ج -  يتم تحديد قيمة حافز الإثابة المحدد بقرار رئيس مجلس الوزراء بالفرق بين القيمة المحددة وفقاً للفقرة (أ) وبين القيمة المحددة وفقاً للفقرة (ب) وفى جميع الأحوال يستحق العامل قيمة هذا الفرق ولو تم حرمانه من الحافز المقرر وفقاً للفقرة (ب) 0 

5 -  يكون صرف هذا الحافز شهرياً ويستحقه العامل بنسبته المقررة إذا بلغت أيام عمله الفعلية 22 يوماً ( اثنان وعشرون يوماً ) خلال الشهر المستحق عنه الحافز بما فيها عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية 0 

6 -  يصرف هذا الحافز للعاملين المستدعين لخدمة الاحتياط أو المستبقين في الخدمة العسكرية ، كما يحق للعاملات اللاتي يتقرر لهن العمل نصف أيام العمل الرسمية مقابل نصف الأجر ، منحهن نصف النسبة المقررة إذا توافرت شروط استحقاقها وبشرط أن تكون أيام العمل الفعلية لهن 11 يوماً ( احد عشر يوماً ) 
7 -  لا يسرى هذا القرار على العاملين بالوحدات الإدارية الذين يسرى بشأنهم أية نظم إثابة أفضل وهم العاملون الذين يتقاضون مبالغ إثابة شهرياً تصل إلى نسبة 25 % من الأجر الاساسى الشهري أو أكثر سواء تحت مسمى مكافأة عن جهود غير عادية أو تشجيعية أو حوافز أو أية مكافآت أخرى تصرف لذات الغرض ولو تم الخصم بها على نوع مكافآت أخرى بموازنة الوحدة 0 

(  المادة الثانية  )


لا يجوز بأي حال من الأحوال ولأي سبب من الأسباب استخدام اعتمادات هذه المكافآت أو وفورها في أي غرض آخر سوى الغرض المخصص لأجله 0 

(  المادة الثالثة  )


على الوحدات الإدارية المختلفة موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في موعد غايته 7/1/1999م بالبيانات التالية  : 

1 -  أعداد المستفيدين من الحافز موزعاً على الدرجات المالية المشغولة للقائمين بالعمل فعلاً وتحديد التكلفة التقديرية المترتبة على صرفه بعد خصم المعتمد لهم فعلاً وذلك على أساس نصف سنة وعلى أساس سنة 0 

2 -  شرائح صرف الحافز المقرر للعاملين بالوحدة حالياً ونظم الإثابة الأخرى والاعتمادات المدرجة بالموازنة لهذا الغرض والبند والنوع الذي يتم الخصم عليه بتكاليف الصرف وأعداد المستحقين ، وذلك لمراجعته وفقاً للثابت لدى الجهاز من الاعتمادات الواردة بالموازنة وماتم الموافقة عليه خلال السنة المالية 0 

3 -  استيفاء بيانات النموذج المرفق 0 

(  المادة الرابعة  )


يتم الخصم بتكاليف هذا الحافز في الفترة من 1/1/1999م حتى 30/6/1999م على الاعتماد الاجمالى المدرج بالباب الأول / أجور بالموازنة العامة للدولة تحت عنوان ( اعتماد اجمالى خاص تحت التوزيع ) طبقاً للمادة (13) فقرة (د) من التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة أو على الاعتماد الاجمالى الخاص المدرج بموازنة كل هيئة اقتصادية طبقاً للمادة (8) فقرة (د) من التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 98/1999م 0 


وعلى أن تتقدم الوحدة الإدارية لتعزيز موازنتها بقيمة التكلفة السنوية كملحق لمشروع موازنة العام المالي 1999/2000م خصماً على بند /5 نوع 3 حوافز (د) حافز إثابة 0 

(  المادة الخامسة  )


ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره 0 



" دكتور محمد زكى أبو عامر " 

صدر في : 19/12/1998م


نموذج

بتحديد تكلفة المكافأة الشهرية طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 4249 لسنة 1998م 

بنسبة 25% من الأجر الاساسى الشهري 

	الدرجة المالية
(1)
	أعداد المستفيدين القائمين بالعمل فعلاً لكل درجة
(2)
	اجمالى مبلغ الإثابة الشهري وفقاً للأنظمة القائمة
(3)
	مبلغ المكافأة الشهري طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء
(4)
	تحديد التكاليف الشهرية المستحقة
(5)

(3) – (4)
	التكلفة نصف السنوية حتى 30/6/1999
(6)
	التكلفة السنوية من 1/7/1999 حتى 30/6/2000
	ملاحظات

	
	
	
	
	
	
	
	



قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية
رقم (616) لسنة 2000م 

بتعيين العاملين بالدرجة الأولى بالوظائف التخصصية والفنية والمكتبية

بوظيفة كبير بدرجة مدير عام 

ــــ

وزير الدولة للتنمية الإدارية 


بعد الإطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته ، 

وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ، 


وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979م بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحتة التنفيذية ، 


وعلى التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة وكذا التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2000/2001م ، 


وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسمة 1997م بتولي الدكتور / محمد زكى أبو عامر وزير الدولة للتنمية الإدارية ممارسة سلطات واختصاصات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المنصوص عليها في القانونين رقمي 118 لسنة 1964 ، 47 لسنة 1978 وغيرهما من القوانين واللوائح 0


وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 1999م بتفويض الوزراء في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، 


وعلى قرار رئيس الجهاز المركزي لتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978م بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفيذه وتعديلاته ، 

قـــرر 

(  المادة الأولى  )


ترفع الدرجات المالية لمن يتقدم بطلب كتابي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا القرار في الوقائع المصرية من العاملين المدنيين بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذين أتموا في الدرجة الأولى حتى 31/8/2000م مدداً لاتقل عن ست سنوات في إحدى المجموعات النوعية للوظائف التخصصية أو سبع سنوات في إحدى المجموعات النوعية للوظائف الفنية أو المكتبية إلى درجة مدير عام بمسمى كبير باحثين أو أخصائيين أو فنيين أو كبير كتاب بحسب الأحوال ، ويستمرون في ممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التي كانوا يمارسونها وفق القرارات واللوائح والقواعد المنظمة لها قبل رفع درجاتهم ، وذلك دون إخلال بحق السلطة المختصة في إسناد أعمال محددة لأي منهم وفقاً لصالح العمل 0 


ويجرى تعيين العاملين المستوفين للمدة المشار إليها بصفة شخصية بإتباع القواعد المقررة قانوناً في تلك الوظائف متى توافرت فيهم شروط شغلها على أن تلغى درجة الوظيفة بمجرد خلوها من شاغلها 0 


وفى جميع الأحوال يكون تعيين العاملين بناء على هذا القرار في تاريخ موحد هو 1/9/2000م 0 

(  المادة الثانية  )


لا يستفيد من الرفع المشار إليه العاملون الذين يقوم بهم سبب قانوني يجعلهم غير صالحين للتعيين طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978م أو اللوائح الخاصة المطبقة بشأنهم في 31/8/2000م 0 

(  المادة الثالثة  )


يوافى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية بالتعديلات على رفع درجات العاملين نتيجة لصدور قرارات الترقية وفقاً لأحكام هذا القرار ، مع الالتزام بإدخال التعديلات المشار إليها في نموذج استمارة الموازنة رقم (5) للسنة المالية 2000/2001م وذلك في 1/12/2000م 0 

(  المادة الرابعة  )


تلتزم كل وحدة إدارية بإعداد كشف مستقل تدون فيه التكاليف المالية الفعلية المترتبة على الترقية حتى 30/6/2001م وبتضمن حصر درجات الوظائف التي تم إلغاؤها والوظائف الأعلى التي تم إنشاؤها وحساب فروق التكاليف الفعلية المترتبة على رفع الدرجات وذلك بعد إجراء الترقية طبقاً لهذه القواعد على أن يوضح عدد المستفيدين في كل درجة بكل مجموعة نوعية ، ويرسل هذا الكشف رفق استمارة الموازنة التي يتم إعدادها في 1/12/2000م 0 

(  المادة الخامسة  )


تتولى كل وحدة إدارية اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصماً على موازنتها ، على إن يتم تسوية هذه التكاليف حتى 30/6/2001م بالخصم على الاعتماد الاجمالى الخاص تحت التوزيع وفقاً للتأشير (13) فقرة (د) من التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة ، والمادة (8) فقرة (د) من التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية ، مع اعتبار ذلك تعديلاً حتمياً عند إعداد موازنة العام المالي القادم 2001/2002م 0 


ولا يجوز عند تطبيق أحكام هذا القرار المساس بدرجات الوظائف الممولة والشاغرة أو التي تخلو أثناء السنة والمحتفظ بها على سبيل التذكار بموازنة كل جهة 0 

(  المادة السادسة  )


بمراعاة أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 1999م بتفويض الوزراء في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية ، يصدر السادة الوزراء كل فيما يخصه القرارات التنفيذية بالتعيين طبقاً للقواعد السابقة على ضوء ما هو ثابت بملفات خدمة العاملين المستوفين للمدد المشار إليها بهذا القرار 0 

(  المادة السابعة  )


ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية 0 

" دكتور محمد زكى أبو عامر " 
صدر في :  21/8/2000م 0 


قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية
رقم (616) لسنة 2000م 

بتعيين العاملين بالدرجة الأولى بالوظائف التخصصية والفنية والمكتبية

بوظيفة كبير بدرجة مدير عام 

ــــ 

وزير الدولة للتنمية الإدارية 


بعد الإطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ، 

على القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته ، 


وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979م بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحتة التنفيذية ، 


وعلى التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة وكذا التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2000/2001م ، 


وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسمة 1997م بتولي الدكتور / محمد زكى أبو عامر وزير الدولة للتنمية الإدارية ممارسة سلطات واختصاصات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المنصوص عليها في القانونين رقمي 118 لسنة 1964 ، 47 لسنة 1978 وغيرهما من القوانين واللوائح 0


وعلى قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978م بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفيذه وتعديلاته ، 

قـــرر 

مادة (1) :  يستبدل بمسمى وظيفة ملاحظ / كبير حرفيين بالدرجة الثانية ( الوظائف الحرفية ) وظيفة حرفي ممتاز بالملحق رقم (1) المستويات النمطية لمسميات الوظائف في كل درجة لكل مجموعة على حدة الملحق بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978م بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفيذه 0 

مادة (2) :  تستحدث وظيفة " ملاحظ حرفيين " بالدرجة الأولى بالمجموعات النوعية للوظائف الحرفية بالملحق رقم (1) " المستويات النمطية لمسميات الوظائف في كل درجة لكل مجموعة على حدة " الملحق بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978م بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفيذه 0 
مادة (3) :  ترفع الدرجات المالية للعاملين بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية شاغلي الدرجة الثانية بالمجموعات النوعية للوظائف الحرفية الذين أتموا في درجاتهم حتى 31/8/2000م مدداً لاتقل عن 6 سنوات إلى وظيفة " ملاحظ حرفيين " بالدرجة الأولى 0 


وتجرى ترقية العاملين المستوفين المدة المشار إليها بإتباع القواعد المقررة قانوناً إلى وظيفة " ملاحظ حرفيين " بالدرجة الأولى المستحدثة بالمادة (2) من هذا القرار ، ويكلف شاغلو هذه الوظيفة بممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التي كانوا يمارسونها وفق القرارات واللوائح والقواعد المنظمة لها قبل رفع درجاتهم ، وذلك دون إخلال بحق السلطة المختصة في إسناد أعمال محددة لأي منهم وفق ما تراه 0 


وفى جميع الأحوال تكون ترقية العاملين بناء على هذا القرار في تاريخ موحد هو 1/9/2000م 0 

مادة (4) : لا يستفيد من الرفع المشار إليه العاملون الذين يقوم بهم سبب قانوني يجعلهم غير صالحين للترقية طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978م أو اللوائح الخاصة المطبقة بشأنهم في 31/8/2000م 0 

مادة (5) :  يوافى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية بالتعديلات المترتبة على رفع درجات العاملين نتيجة لصدور قرارات الترقية وفقاً لأحكام هذا القرار ، مع الالتزام بإدخال التعديلات المشار إليها في نموذج استمارة الموازنة رقم (5) للسنة المالية 2000/2001م وذلك في 1/12/2000م 0 

مادة (6) :  تلتزم كل وحدة إدارية بإعداد كشف مستقل تدون فيه التكاليف المالية الفعلية المترتبة على الترقية حتى 30/6/2001م ويتضمن حصر درجات الوظائف التي تم إلغاؤها والوظائف الأعلى التي تم إنشاؤها وحساب فروق التكاليف الفعلية المترتبة على رفع الدرجات وذلك بعد إجراء الترقية طبقاً لهذه القواعد على أن يوضح عدد المستفيدين في كل درجة بكل مجموعة نوعية ، ويرسل هذا الكشف رفق استمارة الموازنة التي يتم إعدادها في 1/12/2000م 0 

مادة (7) :  تتولى كل وحدة إدارية اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصماً على موازنتها ، على أن يتم تسوية هذه التكاليف حتى 30/6/2001م بالخصم على الاعتماد الاجمالى الخاص تحت التوزيع وفقاً للتأشير (13) فقرة (د) من التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة ، والمادة (8) فقرة (د) من التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية ، مع اعتبار ذلك تعديلاً حتمياً عند إعداد موازنة العام المالي القادم 2001/2002م 0 


ولا يجوز عند تطبيق أحكام هذا القرار المساس بدرجات الوظائف الممولة والشاغرة أو التي تخلو أثناء السنة والمحتفظ بها على سبيل التذكار بموازنة كل جهة 0 

مادة (8) :  تصدر السلطة المختصة القرارات التنفيذية طبقاً للقواعد السابقة تحت مسئوليتها على ضوء ماهو ثابت لديها بملفات خدمة العاملين المستوفين المدة المشار إليها بهذا القرار 0 

مادة (9) :  لا تخل أحكام هذا القرار بحق السلطة المختصة في أجراء الترقيات – مستقبلاً – على الدرجات الخالية المحتفظ بها على سبيل التذكار وفقاً للقواعد القانونية المقررة 

ويخطر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالدرجات الخالية المحتفظ بها على سبيل التذكار التي شغلت والدرجات التي خلت نتيجة هذه الترقية ، لإجراء التعديل اللازم على نموذج استمارة الموازنة رقم (5) وتعزيز الجهة بفروق التكاليف المالية لهذه الترقيات إن وجدت 0 

مادة (10) :  ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية 0 

" دكتور محمد زكى أبو عامر " 

صدر في :  21/8/2000م 0 


قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية
رقم (618) لسنة 2000م 

ترقية شاغلي الدرجة الرابعة بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة

إلى وظيفة " معاون خدمة ممتاز " بالدرجة الثالثة 

ــــ 

وزير الدولة للتنمية الإدارية 


بعد الإطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ، 

على القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته ، 


وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979م بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحتة التنفيذية ، 


وعلى التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة وكذا التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2000/2001م ، 


وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسمة 1997م بتولي الدكتور / محمد زكى أبو عامر وزير الدولة للتنمية الإدارية ممارسة سلطات واختصاصات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المنصوص عليها في القانونين رقمي 118 لسنة 1964 ، 47 لسنة 1978 وغيرهما من القوانين واللوائح 0


وعلى قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978م بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفيذه وتعديلاته ، 

قـــرر 

مادة (1) :  يستبدل بمسمى وظيفة معاون خدمة أول بالدرجة الخامسة ( وظائف الخدمات المعاونة  ) وظيفة معاون خدمة ثان – وبمسمى وظيفة رئيس معاوني خدمة بالدرجة الرابعة بذات المجموعة ، وظيفة معاون خدمة أول بالملحق رقم (1) " المستويات النمطية لمسميات الوظائف في كل درجة لكل مجموعة على حدة " الملحق بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978م بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفيذه 0 

مادة (2) :  تستحدث وظيفة " معاون خدمة ممتاز " بالدرجة الثالثة بالمجموعات النوعية لوظائف الخدمات المعاونة بالملحق رقم (1) " المستويات النمطية لمسميات الوظائف في كل درجة لكل مجموعة على حدة " الملحق بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978م بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفيذه 0 

مادة (3) :  ترفع الدرجات المالية للعاملين بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية شاغلي الدرجة الرابعة بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة الذين أتموا في درجاتهم حتى 31/8/2000م مدداً لاتقل عن 6 سنوات إلى وظيفة " معاون خدمة ممتاز " بالدرجة الثالثة 0 


وتجرى ترقية العاملين المستوفين المدة المشار إليها بإتباع القواعد المقررة قانوناً إلى وظيفة " معاون خدمة ممتاز " بالدرجة الثالثة المستحدثة بالمادة (2) من هذا القرار ، ويكلف شاغلو هذه الوظيفة بممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التي كانوا يمارسونها وفق القرارات واللوائح والقواعد المنظمة لها قبل رفع درجاتهم ، وذلك دون إخلال بحق السلطة المختصة في إسناد أعمال محددة لأي منهم وفق ما تراه 0 


وفى جميع الأحوال تكون ترقية العاملين بناء على هذا القرار في تاريخ موحد هو 1/9/2000م 0 

مادة (4) : لا يستفيد من الرفع المشار إليه العاملون الذين يقوم بهم سبب قانوني يجعلهم غير صالحين للترقية طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978م أو اللوائح الخاصة المطبقة بشأنهم في 31/8/2000م 0 

مادة (5) :  يوافى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية بالتعديلات المترتبة على رفع درجات العاملين نتيجة لصدور قرارات الترقية وفقاً لأحكام هذا القرار ، مع الالتزام بإدخال التعديلات المشار إليها في نموذج استمارة الموازنة رقم (5) للسنة المالية 2000/2001م وذلك في 1/12/2000م 0 

مادة (6) :  تلتزم كل وحدة إدارية بإعداد كشف مستقل تدون فيه التكاليف المالية الفعلية المترتبة على الترقية حتى 30/6/2001م ويتضمن حصر درجات الوظائف التي تم إلغاؤها والوظائف الأعلى التي تم إنشاؤها وحساب فروق التكاليف الفعلية المترتبة على رفع الدرجات وذلك بعد إجراء الترقية طبقاً لهذه القواعد على أن يوضح عدد المستفيدين في كل درجة بكل مجموعة نوعية ، ويرسل هذا الكشف رفق استمارة الموازنة التي يتم إعدادها في 1/12/2000م 0 

مادة (7) :  تتولى كل وحدة إدارية اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصماً على موازنتها ، على أن يتم تسوية هذه التكاليف حتى 30/6/2001م بالخصم على الاعتماد الاجمالى الخاص تحت التوزيع وفقاً للتأشير (13) فقرة (د) من التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة ، والمادة (8) فقرة (د) من التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية ، مع اعتبار ذلك تعديلاً حتمياً عند إعداد موازنة العام المالي القادم 2001/2002م 0 



ولا يجوز عند تطبيق أحكام هذا القرار المساس بدرجات الوظائف الممولة والشاغرة أو التي تخلو أثناء السنة والمحتفظ بها على سبيل التذكار بموازنة كل جهة 0 

مادة (8) :  تصدر السلطة المختصة القرارات التنفيذية طبقاً للقواعد السابقة تحت مسئوليتها على ضوء ماهو ثابت لديها بملفات خدمة العاملين المستوفين المدة المشار إليها بهذا القرار 
مادة (9) :  لا تخل أحكام هذا القرار بحق السلطة المختصة في إجراء الترقيات – مستقبلاً – على الدرجات الخالية المحتفظ بها على سبيل التذكار وفقاً للقواعد القانونية المقررة 0 


ويخطر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالدرجات الخالية المحتفظ بها على سبيل التذكار التي شغلت والدرجات التي خلت نتيجة هذه الترقية ، لإجراء التعديل اللازم على نموذج استمارة الموازنة رقم (5) وتعزيز الجهة بفروق التكاليف المالية لهذه الترقيات إن وجدت 
مادة (10) :  ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية 0 

" دكتور محمد زكى أبو عامر " 

صدر في :  21/8/2000م 0 


قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية
رقم (619) لسنة 2000م 

بشأن

ترقية شاغلي الدرجة الثانية بالمجموعات النوعية للوظائف المكتبية لغير المؤهلين

إلى وظيفة كاتب أول بالدرجة الأولى
ــــ 

وزير الدولة للتنمية الإدارية 


بعد الإطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ، 

على القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته ، 


وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979م بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحتة التنفيذية ، 


وعلى التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة وكذا التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2000/2001م ، 


وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسمة 1997م يتولى الدكتور / محمد زكى أبو عامر وزير الدولة للتنمية الإدارية ممارسة سلطات واختصاصات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المنصوص عليها في القانونين رقمي 118 لسنة 1964 ، 47 لسنة 1978 وغيرهما من القوانين واللوائح 0


وعلى قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978م بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفيذه وتعديلاته ، 


وعلى قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 120 لسنة 1985 باستحداث مجموعة نوعية للوظائف المكتبية لغير المؤهلين ،

قـــرر 

مادة (1) :  تستحدث وظيفة كاتب أول من الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية لغير المؤهلين والمستحدثة بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 120 لسنة 1985 باستحداث مجموعة نوعية للوظائف المكتبية لغير المؤهلين 
مادة (2) :  ترفع الدرجات المالية للعاملين بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية شاغلي الدرجة الثانية بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية لغير المؤهلين ولمستحدثه بالقرار المشار إليه الذين أتموا في درجاتهم حتى 31/8/2000م مدداً لاتقل عن 6 سنوات إلى وظيفة " كاتب أول " بالدرجة الأولى 0 

وتجرى ترقية العاملين المستوفين المدة المشار إليها بإتباع القواعد المقررة قانوناً إلى وظيفة " كاتب أول " بالدرجة الأولى المستحدثة بالمادة (2) من هذا القرار ،
 

ويكلف شاغلو هذه الوظيفة بممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التي كانوا يمارسونها وفق القرارات واللوائح والقواعد المنظمة لها قبل رفع درجاتهم ، وذلك دون إخلال بحق السلطة المختصة في إسناد أعمال محددة لأي منهم وفقا لصالح العمل 0 


وفى جميع الأحوال تكون ترقية العاملين بناء على هذا القرار في تاريخ موحد هو 1/9/2000م 0 

مادة (3) : لا يستفيد من الرفع المشار إليه العاملون الذين يقوم بهم سبب قانوني يجعلهم غير صالحين للترقية طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978م أو اللوائح الخاصة المطبقة بشأنهم في 31/8/2000م 0 

مادة (4) :  يوافى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية بالتعديلات المترتبة على رفع درجات العاملين نتيجة لصدور قرارات الترقية وفقاً لأحكام هذا القرار ، مع الالتزام بإدخال التعديلات المشار إليها في نموذج استمارة الموازنة رقم (5) للسنة المالية 2000/2001م وذلك في 1/12/2000م 0 

مادة (5) :  تلتزم كل وحدة إدارية بإعداد كشف مستقل تدون فيه التكاليف المالية الفعلية المترتبة على الترقية حتى 30/6/2001م ويتضمن حصر درجات الوظائف التي تم إلغاؤها والوظائف الأعلى التي تم إنشاؤها وحساب فروق التكاليف الفعلية المترتبة على رفع الدرجات وذلك بعد إجراء الترقية طبقاً لهذه القواعد على أن يوضح عدد المستفيدين في كل درجة بكل مجموعة نوعية ، ويرسل هذا الكشف رفق استمارة الموازنة التي يتم إعدادها في 1/12/2000م 0 

مادة (6) :  تتولى كل وحدة إدارية اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصماً على موازنتها ، على أن يتم تسوية هذه التكاليف حتى 30/6/2001م بالخصم على الاعتماد الاجمالى الخاص تحت التوزيع وفقاً للتأشير (13) فقرة (د) من التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة ، والمادة (8) فقرة (د) من التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية ، مع اعتبار ذلك تعديلاً حتمياً عند إعداد موازنة العام المالي القادم 2001/2002م 0 


ولا يجوز عند تطبيق أحكام هذا القرار المساس بدرجات الوظائف الممولة والشاغرة أو التي تخلو أثناء السنة والمحتفظ بها على سبيل التذكار بموازنة كل جهة 0 

مادة (7) :  تصدر السلطة المختصة القرارات التنفيذية طبقاً للقواعد السابقة تحت مسئوليتها على ضوء ماهو ثابت لديها بملفات خدمة العاملين المستوفين المدة المشار إليها بهذا القرار 0 

مادة (8) :  لا تخل أحكام هذا القرار بحق السلطة المختصة في إجراء الترقيات – مستقبلاً – على الدرجات الخالية المحتفظ بها على سبيل التذكار وفقاً للقواعد القانونية المقررة 0 


ويخطر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالدرجات الخالية المحتفظ بها على سبيل التذكار التي شغلت والدرجات التي خلت نتيجة هذه الترقية ، لإجراء التعديل اللازم على نموذج استمارة الموازنة رقم (5) وتعزيز الجهة بفروق التكاليف المالية لهذه الترقيات إن وجدت 
مادة (9) :  ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية 0 

" دكتور محمد زكى انو عامر " 
صدر في :  21/8/2000م 0 


قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية

رقم (218 ) لسنة 1989م

بشأن 

ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة 

ــــ 

وزير الدولة للتنمية الإدارية 


بعد الإطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963م بإصدار قانون الهيئات العامة ، 

وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978م بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته ، 


وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979م بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحتة التنفيذية ، 

وعلى التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة وكذا التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 98/1999م ، 


وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 1997م بتولي الدكتور / محمد زكى أبو عامر وزير الدولة للتنمية الإدارية ممارسة سلطات واختصاصات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المنصوص عليها في القانونين رقمي 118 لسنة 1964 ، 47 لسنة 1978 وغيرهما من القوانين واللوائح ،


وعلى قرارات وزير الدولة للتنمية الإدارية أرقام 617 لسنة 2000 بشأن ترقية شاغلي الدرجة الثانية بالمجموعات النوعية للوظائف الحرفية إلى وظيفة ملاحظ حرفيين بالدرجة الأولى ، 618 لسنة 2000م بشأن ترقية شاغلي الدرجة الرابعة بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة إلى وظيفة معاون خدمة ممتاز بالدرجة الثالثة ، 619 لسنة 2000م بشأن ترقية شاغلي الدرجة الثانية بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية لغير المؤهلين إلى وظيفة كاتب أول بالدرجة الأولى 0 


وعلى قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفيذه وتعديلاته ، 


وعلى موافقة وزير المالية ، 


قـــرر 

***

مادة ( 1 )  :  ترفع الدرجات المالية للعاملين المدنيين بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذين أتموا في درجاتهم حتى 31/8/2000م مددا لاتقل عن المدد المحددة قرين كل درجة من الدرجات التالية إلى الدرجات التي تعلوها 
الدرجة


      المدة المحددة 
الثانية



6 سنوات

الثالثة



8 سنوات 

الرابعة



5 سنوات 

الخامسة


5 سنوات

السادسة


5 سنوات 


وتجرى ترقية العاملين المستوفين للمدد المشار إليها – بإتباع القواعد المقررة قانوناً – إلى وظائف من درجات أعلى واردة بجداول ترتيب وظائف الوحدة المعتمد متى توافرت فيهم شروط شغلها 0 


وفى حالة خلو جدول ترتيب وظائف الوحدة من وظيفة أعلى يشغلها العامل طبقاً للمستويات النمطية بمعايير ترتيب الوظائف ترفع درجة وظيفته إلى وظيفة من الدرجة الأعلى وتتم ترقيته عليها 0

وفى جميع الأحوال تكون ترقية العاملين بناء على هذا القرار في تاريخ موحد هو 1/9/2000م 0 

مادة ( 2 )  :  لا يستفيد من الرفع المشار إليه العاملون الذين يشغلون درجات نهاية مجموعاتهم الوظيفية طبقاً لمعايير ترتيب الوظائف وطبقاً للقانون وكذلك العاملون الذين يقوم بهم سبب قانوني يجعلهم غير صالحين للترقية طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978م أو اللوائح الخاصة المطبقة بشأنهم في 31/12/1998م 0

مادة ( 3 )  :  يوافى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية بالتعديلات المترتبة على رفع درجات العاملين نتيجة لصدور قرارات الترقية وفقاً لأحكام هذا القرار ، مع الالتزام بإدخال التعديلات المشار إليها في نموذج استمارة الموازنة رق (5) للسنة المالية 2000/2001م وذلك في 1/12/2000م 0 


مادة (4) :  تلتزم كل وحدة إدارية بإعداد كشف مستقل تدون فيه التكاليف المالية الفعلية المترتبة على الترقية حتى 30/6/2001م ويتضمن حصر درجات الوظائف التي تم إلغاؤها والوظائف الأعلى التي تم إنشاؤها وحساب فروق التكاليف الفعلية المترتبة على رفع الدرجات وذلك بعد إجراء الترقية طبقاً لهذه القواعد على أن يوضح عدد المستفيدين في كل درجة بكل مجموعة نوعية ، ويرسل هذا الكشف رفق استمارة الموازنة التي يتم إعدادها في 1/12/2000م 0 

مادة (5) :  تتولى كل وحدة إدارية اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصماً على موازنتها ، على أن يتم تسوية هذه التكاليف حتى 30/6/2001م بالخصم على الاعتماد الاجمالى الخاص تحت التوزيع وفقاً للتأشير (13) فقرة (د) من التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة ، والمادة (8) فقرة (د) من التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية ، مع اعتبار ذلك تعديلاً حتمياً عند إعداد موازنة العام المالي القادم 2001/2002م 0 


ولا يجوز عند تطبيق أحكام هذا القرار المساس بدرجات الوظائف الممولة والشاغرة أو التي تخلو أثناء السنة والمحتفظ بها على سبيل التذكار بموازنة كل جهة 0 

مادة (6) :  تصدر السلطة المختصة القرارات التنفيذية طبقاً للقواعد السابقة تحت مسئوليتها على ضوء ماهو ثابت لديها بملفات خدمة العاملين المستوفين المدة المشار إليها بهذا القرار 0 

مادة (7) :  لا تخل أحكام هذا القرار بحق السلطة المختصة في إجراء الترقيات – مستقبلاً – على الدرجات الخالية المحتفظ بها على سبيل التذكار وفقاً للقواعد القانونية المقررة 0 


ويخطر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالدرجات الخالية المحتفظ بها على سبيل التذكار التي شغلت والدرجات التي خلت نتيجة هذه الترقية ، لإجراء التعديل اللازم على نموذج استمارة الموازنة رقم (5) وتعزيز الجهة بفروق التكاليف المالية لهذه الترقيات إن وجدت 0 

مادة (8) :  تلغى العبارة الأخيرة من المادة (2) من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 218 لسنة 1998م فيما تضمنه من أن يتم رفع درجات العاملين الذين يقوم بهم سبب قانوني يجعلهم غير صالحين للترقية في 31/12/1998م إلى الدرجات الأعلى اعتباراً من اليوم التالي لزوال المانع القانوني للترقية 0

مادة (9) :  ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية 0 

" دكتور محمد زكى أبو عامر " 

صدر في :  21/8/2000م 0 


قرار 

وزير الدولة للتنمية الإدارية
ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
رقم 691 لسنة 2001م

والمعدل بالقرار رقم 724 لسنة 2001

في شأن

قواعد وإجراءات تعيين المعاقين

في الوظائف المخصصة لهم بوحدات القطاع الحكومي 

ـــ 

      وزير الدولة للتنمية الإدارية 
ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 


بعد الإطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1964 بإنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 0 


وعلى القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 ، 


وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاتة ، 


وعلى المادة رقم (11) من التأشيرات العامة للموازنة العامة للسنة المالية 2001/2002م 


وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 1997 بتولي الدكتور / محمد زكى أبو عامر وزير الدولة للتنمية الإدارية ممارسة سلطات واختصاصات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المنصوص عليها في القانونين رقمي 118 لسنة 1964 ، 47 لسنة 1978 وغيرهما من القوانين واللوائح ،

قـــرر 

مادة (1) :  يكون تعيين المعاقين بقرار من المحافظ المختص في الوظائف التي يتم احتجازها بنسبة 5% من أعداد ومسميات الوظائف التي يصرح بالإعلان عن شغلها ، وفى حدود جملة أعداد الدرجات المخصصة لكل محافظة لتعيين المعاقين 0 

ويراعى في جميع الأحوال أن يكون تعيين المعاقين في تاريخ موحد ودفعة واحدة في كل وحدة من الوحدات الإدارية وذلك على أساس ما يتم تخصيصه من درجات لكل محافظة من المحافظات 0

مادة (2) :  يتولى ديوان عام المحافظة بعد التصريح بتعيين دفعة جديدة من المعاقين القيام بتلقي طلبات شغل وظائف المعاقين من أبناء المحافظة ، وبمراعاة أن تعيين المعاقين يتم بدون إجراء امتحان 0 

مادة (3) : تتولى السلطة المختصة توزيع جملة أعداد الدرجات المخصصة للمعاقين على مستوى المحافظة بحيث تتحدد نسبة الثلث للمعاقين من حملة المؤهلات العليا ، ونسبة الثلث لحملة المؤهلات فوق المتوسطة والمتوسطة ، ونسبة الثلث لحملة المؤهلات الأقل من المتوسطة ومن غير حملة المؤهلات من المعاقين وذلك في ضوء ما يكشف عنه تصنيف وتبويب أعداد المعاقين المتقدمين على مستوى المحافظة ، ويجوز للمحافظ المختص التجاوز عن هذه النسبة لأسباب يقدرها وفقاً لاعتبارات موضوعية بشرط أن يكون ذلك معلناً سلفاً قبل شغل هذه الوظائف 0 

كما يترك للمحافظ المختص توزيع المعاقين المتقدمين لشغل الوظائف على ديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات بما يحقق عدم التكدس أو التركيز للمعاقين في أماكن وجهات محددة دون غيرها وبحيث يكون لكل جهة من الجهات التابعة للمحافظ نصيب محدد من جملة الدرجات المخصصة للمعاقين على مستوى المحافظة ( معدلة بالقرار رقم 724 لسنة 2001 ) 0 

مادة (4) : يشترط عند التقدم لشغل وظائف المعاقين ضرورة إرفاق شهادة التأهيل المستخرجة من مكاتب الشئون الاجتماعية وكذلك شهادة القيد في مكتب القوى العاملة التابع لمديرية القوى العاملة الواقع في دائرتها محل إقامة المعاق ودون نظر لتاريخ صدورهما 0 
مادة (5) :  في جميع الأحوال يتعين ترتيب المعاقين المتقدمين لشغل الوظائف في كشوف مستقلة وذلك بإعداد كشف مستقل لترتيب حملة المؤهلات الدراسية العليا ، وكشف مستقل لترتيب حملة المؤهلات فوق المتوسطة والمتوسطة ، وكشف مستقل لترتيب حملة المؤهلات الأقل من المتوسطة ومن غير حملة المؤهلات ، وتتم المفاضلة بينهم وفقاً للترتيب الوارد بكل كشف على حدة على أساس أقدمية التخرج وعند التساوي يفضل الأكبر سماً ، وبالنسبة لغير حملة المؤهلات فتتم المفاضلة بينهم على أساس الأكبر سناً ( معدلة بالقرار رقم 724 لسنة 2001 ) 0 

مادة (6) :  تتحدد أسماء المرشحين للتعيين من المعاقين بمراعاة قواعد وأسس الترتيب الواردة بهذا القرار 0 


مادة (7) :  يراعى أن يكون تعيين المعاقين بجهات عمل قريبة من محل إقامة كل معاق وتقع في ذات الدائرة التي يوجد بها مقر السكن كلما أمكن ذلك 0 

مادة (8) :  يتم إلحاق المعاقين بوظائف تتناسب مع ظروفهم وتتوافر فيهم شروط شغلها ويراعى أن يكون تعيين المعاقين على الدرجات الشاغرة بالوحدة التي يتم ترشيحهم للتعيين بها ، فإذا لم توجد بها درجات خالية يتم تعيين المعاقين بالوظائف التي تناسبهم بذات الجهة ويخطر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاتخاذ اللازم نحو تمويل درجات هذه الوظائف ذاتياً باستخدام تكاليف إلغاء تمويل وظائف أخرى ، أو خصماً على الاعتماد الاجمالى الخاص وفقاً لأحكام التأشيرات العامة للموازنة وفى ضوء القواعد العامة المعمول بها في هذا الشأن 
مادة (9) :  تصدر السلطة المختصة بكل وحدة إدارية بخلاف وحدات الإدارة المحلية قرارات تعيين المعاقين في حدود الأعداد المخصصة لها والتي يصرح بها من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفى ضوء القواعد الواردة بهذا القرار 0 

مادة (10) :  ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره 0 

( دكتور محمد زكى أبو عامر ) 

صدر في : 10/7/2001م 0 

نشر بعدد الوقائع المصرية رقم (100) تابع في 11/7/2001م 0 



كتاب دوري رقم (5) لسنة 1997م

بشأن

القواعد التنفيذية لقرارات وزير الدولة للتنمية الإدارية
أرقام 23 ، 24 ، 25 لسنة 1997م

ـــ 

السيد /


تحية طيبة وبعد


أتشرف بالاحاطة بأنه قد صدرت قرارات وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 23 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والخاص بنظم شغل الوظائف الشاغرة ، ورقم 24 لسنة 1997 بنظام توظيف الخبراء الوطنيين ، ورقم 25 لسنة 1997 بنظام توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة 0 


وبمناسبة تنفيذ هذه القرارات وبغية التيسير على وحدات شئون العاملين بالوحدات الإدارية المختلفة وتوحيداً للمعاملة عند التطبيق فانه يلزم إيضاح مايلى : 


1 -  أن المادتين (10 مكرراً و11 ) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978م المستبدلتين بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 23 لسنة 1997 ، لايمس أيا منهما بحق السلطة المختصة في طلب شغل الوظائف الشاغرة ، ولا بحق السلطة المختصة في الإعلان عن شغل تلك الوظائف وتشكيل لجان الامتحان ، كما انه لايمس كذلك بحق السلطة المختصة في اتخاذ إجراءات التعيين أو التكليف وفقاً للقواعد العامة المقررة ، ولكنه يلزم فقط قبل البدء في اتخاذ هذه الإجراءات إخطار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ليمارس اختصاصاته في مجال تحديد احتياجات الوحدة من العاملين في مختلف المهن والتخصصات ، وللتأكد من وجود وظائف شاغرة لدى الوحدة ، ومراجعة اشتراطات شغل الوظائف المعتمدة ، وكذلك للوقوف على مبررات شغل الوظائف الشاغرة في ضوء احتياجات التشغيل للأنشطة المختلفة وبمراعاة المقررات الوظيفية المحددة للوحدة وذلك كله من خلال مراجعة الإعلانات عن شغل الوظائف الشاغرة توحيداً للمعاملة وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص 0 


وبذلك فان كل إجراء قد تم قبل تاريخ سريان قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 23 لسنة 1997 ( 28/11/1997) يعتبر صحيحاً ومنتجاً لاثارة طالما استكمل الشروط والضوابط التي تتطلبها أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978م ولائحتة التنفيذية قبل إصدار هذا القرار ، ولجهة الإدارية أن تستمر في إجراءات التعيين أو التكليف التي بدأتها قبل صدور هذا القرار ، على أن يراعى الالتزام المطلق بكافة أحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ العمل به وذلك بمراعاة اتخاذ الإجراءات الواردة به عند التعيين أو التكليف مستقبلا ، ويعتبر ذلك من الواجبات الوظيفية والمسئوليات المحددة لوحدات شئون العاملين بالجهات المختلفة ، كما تعتبر مخالفة ذلك إخلالا بواجبات الوظيفة من جانب العاملين بتلك الوحدات 0 


2 -  أن المادتين المشار اليهما تتيحان الفرصة كاملة أمام العمالة المؤقتة للتقدم للتعيين بوظائف دائمة وعلى درجات مالية بالموازنة من خلال التقدم لشغل الوظائف الشاغرة بالوحدات الإدارية المختلفة والتي تتوافر فيهم اشتراطات شغلها ، ولهذا تضمن قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 23 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، بعض القواعد العامة المتضمنة تطوير سياسات شغل الوظائف بما يكفل تكافؤ الفرص ، وعلى نحو يؤدى إلى شغل الوظائف الشاغرة من بين العمالة الدائمة والمؤقتة بالجهاز الادارى للدولة ، وقبل الإعلان عن شغل هذه الوظائف من خارج الجهاز الادارى 0 


3 -  أن نظام توظيف العمالة عن طريق التعاقد وسواء كان للخبراء الوطنيين أو لمن يقومون بأعمال مؤقتة ، أجازته المادة (14) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وأسندت للوزير المختص بالتنمية الإدارية وضع نظم توظيفهم وهذا النظام قائم ومعمول به 0 


كما أن قرارات الوزير المختص بالتنمية الإدارية وتعديلاتها الصادرة تنفيذاً لحكم المادة رقم (14) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليها يرجع الغرض منها إلى وضع أسس وقواعد تنفيذ هذا النظام وليس من شأن هذه القرارات الاستغناء عن العمالة المؤقتة أو تصفيتها أو الأضرار بها 0 



4 -  يمارس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فيما يقوم به من مراجعة لطلبات الجهات الإدارية لشغل الوظائف الشاغرة بها ولإجراءات التعاقد وتجديد اختصاصاته وذلك لتحديد الاحتياجات الوظيفية من العمالة للوحدات الإدارية سواء أكانت عمالة دائمة أو مؤقتة وتحديد أعدادها ونوعياتها وتخصصاتها والتأكد من التوزيع المناسب لها على المواقع المختلفة ولتلبية متطلبات التشغيل ومن اجل النهوض بمستوى الخدمة المدنية ورفع كفاءة الأداء 0 

كما يمارس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فيما يقوم به من مراجعة الإعلانات عن شغل الوظائف الشاغرة اختصاصه المقرر قانوناً تحقيقاً لوحدة المعاملة ومبدأ تكافؤ الفرص 0 


5 -  أن توظيف العمالة عن طريق التعاقد – كان ولا يزال – أمرا يخضع لتقدير السلطة المختصة بالوحدة وحدها من واقع مسئوليتها عن تيسير العمل ومواجهة متطلباته ، وذلك بشرط الالتزام الدقيق في كل تعاقد يتم بعد 28/11/1997 ( تاريخ سريان قراري وزير الدولة للتنمية الإدارية رقمي 24 ، 25 لسنة 197 المشار اليهما فيما سبق ) بجميع الأحكام الواردة بهذين القرارين 0 


6 -  أن القرارين الصادرين عن وزير الدولة للتنمية الإدارية رقمي 24 ، 25 لسنة 1997 يجيزان التعاقد الجديد وتجديد التعاقد القائم لمدة أو لمدد أخرى تصل الفترة الزمنية الواحدة منها إلى سنة بالنسبة للخبراء الوطنيين ، وبالنسبة للعمالة المؤقتة ممن يقومون بأعمال موسمية أو عارضة فأولئك يجوز التعاقد معهم لمدة شهرين وتجديد هذا التعاقد لمدة شهر دون الرجوع إلى الجهاز بموجب السلطة التقديرية المقررة للسلطة المختصة بالوحدة ، فضلاً عن انه يجوز التجديد لهذه العقود لمدة أو لمدد متتالية بناء على طلب السلطة المختصة مادامت الحاجة إلى هذه العمالة قائمة والاعتمادات المالية المخصصة بالموازنة لهذا الغرض تسمح بالصرف على تكاليف مكافآتها وهو الوضع الذي كان معمولاً به قبل صدور هذين القرارين 0 


7 -  نظراً لان برنامج الإصلاح الادارى لاينطوى على أية أضرار بأوضاع العمالة ، لهذا فان العقود المبرمة قبل 28/11/1997 ( تاريخ سريان قراري وزير الدولة للتنمية الإدارية رقمي 24 ، 25 لسنة 1997 ) سيتم تجديدها تلقائياً وفوراً لمدة أو لمدد أخرى متتالية ( ثلاثة اشهر ، أو ستة اشهر ، أو تسعة اشهر ، أو سنة كاملة ) وفق ماتقدرة الجهة الإدارية وبناء على طلبها وبموافقة وزير الدولة للتنمية الإدارية بناء على عرض الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 0 


كما أن للجهة الإدارية أن تطلب تعيين العاملين المؤقتين لديها على الوظائف الممولة والشاغرة بها إذا ما توافرت فيهم اشتراطات شغل هذه الوظائف 0 


وفى حالة عدم وجود درجات شاغرة بالجهة أو عدم كفايتها يكون للجهات الإدارية طلب تجديد عقود هؤلاء العاملين لمدة أو لمدد أخرى متتالية ، كما أن للعاملين المؤقتين التقدم لشغل الوظائف الشاغرة التي يعلن عنها الجهاز الادارى للدولة مستقبلاً ، إذا ما توافرت فيهم شروط شغلها ووفق ما جاء بالبند رقم (2) من هذا الكتاب 0 


8 -  بالنسبة للعمالة المؤقتة التي تستعين بها وحدات الجهاز الادارى للدولة لإنجاز مهام تنفيذ المشروعات الواردة بالخطة الاستثمارية للوحدة ، ويتم الخصم بتكاليف مكافآتهم على اعتمادات الباب الثالث / استثمارات ، فان منطق الأمور يفرض الاستعانة فيها بالعمالة المؤقتة وضرورة استمرار تلك العمالة المؤقتة الملحقة بهذه المشروعات 0 


ولهذا فانه في ضوء هذه الاحتياجات يتم التجديد لتلك العمالة – تلقائياً – بحكم اللزوم لمدة أو لمدد أخرى أيا كان مجموعها ووفقاً للخطط المقررة لتنفيذ تلك المشروعات وبناء على طلب السلطة المختصة ، كما تعتبر موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على توزيع بند الأجور وتخصيص اعتمادات مالية لأجور العمالة الموسمية بمثابة موافقة على التعاقد مع تلك العمالة وبمراعاة إخطار الجهاز ببيانات عن أسماء هؤلاء العاملين وتواريخ التعاقد معهم ، ومدد التعاقد ، وقيم المكافآت المقترحة لكل حالة 0 


9 -  انه يلزم التنوية إلى أن قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 25 لسنة 1997 بنظام توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة المشار إليه لا يسرى بطبيعة الحال على العمالة المؤقتة الملحقة بالصناديق التي ليست لها هياكل تنظيمية ووظيفية والتي يعد بشأنها موازنات مستقلة لا تشملها الموازنة العامة للدولة 0 


10 -  إن إخطار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في جميع الأحوال بأسماء المتعاقدين ومؤهلاتهم الدراسية – إن وجدت – ومدد التعاقد ، وتواريخ بدء التعاقد ، وقيم المكافآت الشاملة المحددة في كل حالة ، وكذلك تحديد الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض ، هي أمور ضرورية وأساسية لتوفير قاعدة معلومات خاصة بالعمالة المؤقتة وتلك هي أهم الواجبات الوظيفية والمسئوليات المحددة لوحدات شئون العاملين بالجهات المختلفة ، ويعتبر مخافة ذلك إخلالا بواجبات الوظيفة من جانب العاملين بتلك الوحدات 0 


وبالإضافة إلى ما تقدم فاننى أود الإشارة إلى أن الهدف من صدور قرارات وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 23 لسنة 1997 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 / 24 لسنة 1997 بنظام توظيف الخبراء الوطنيين ، 25 لسنة 1997 بنظام توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة هو تحقيق العدالة الوظيفية المنشودة وتوفير اكبر قدر من تكافؤ الفرص عند شغل الوظائف الشاغرة مع عدم الأضرار بالعاملين ، وذلك دون إخلال بما ورد من أحكام بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ، هذا إلى جانب توفير قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة عن العمالة وذلك من خلال إعداد إحصاءات سليمة عنهم تخدم عملية التخطيط للعمالة ، وما يتطلبه ذلك من توافر معلومات دقيقة وحديثة لخدمة اتخاذ القرارات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية وتنفيذ أهداف خطة الإصلاح الادارى 0 


برجاء التفضل بالتنبية على الوحدات التابعة لسيادتكم بمراعاة ما تقدم 0 


وتفضلوا بقبول وافر تحياتي وخالص تقديري ، 

وزير

الدولة للتنمية الإدارية
" دكتور محمد زكى أبو عامر "

تحريراً في 17/12/1997م 0 


كتاب دوري رقم (11) لسنة 1998م

بشأن

القواعد التنفيذية

لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 218 لسنة 1998

بترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة 

ـــ 

السيد / 


تحية طيبة وبعد


فقد صدر قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 218 لسنة 1998 بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة طبقاً لقواعد الواردة بهذا القرار 0 

ويراعى عند تنفيذ أحكام القرار المشار إليه مايلى  : 

1 -  لا يجوز عند تطبيق أحكام هذا القرار المساس بدرجات الوظائف الممولة والشاغرة    أو التي تخلو أثناء السنة والمحتفظ بها على سبيل التذكار بموازنة كل جهة 0 

2 -  يتعين على وحدات شون العاملين بوحدات الجهاز الادارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة أن تقوم بحصر أعداد العاملين الذين امضوا المدد البينية المحددة قرين كل درجة من كل مجموعة نوعية على حدة في 31/12/1998 على الوجه التالي : ( الدرجة الثانية 6 سنوات ، الدرجة الثالثة 8 سنوات ، الدرجة الرابعة 5 سنوات ، الدرجة الخامسة 5 سنوات ، الدرجة السادسة 5 سنوات ) وذلك من واقع ملفات خدمتهم وسجلات الأقدمية وتحت مسئولية وحدات شئون العاملين 0 

-  تلغى درجات الوظائف المشغولة بالعاملين المستحقين للترقية وفقاً للتحديد السابق اعتباراً من 31/12/1998م وتنشأ بديلاً عنها درجات وظائف أعلى بذات المجموعة النوعية بجدول ترتيب وظائف الوحدة المعتمد وبغرض الترقية عليها وتستخدم التكاليف الفعلية السنوية لدرجات الوظائف الأدنى الملغاة في تمويل درجات الوظائف المنشأة للترقية عليها 0 

-  تطلب وحدة شئون العاملين من رئيس لجنة شئون العاملين دعوة اللجنة في اشرع وقت ممكن للنظر في ترقية العاملين المستحقين للترقية وفقاً لأحكام القرار المشار إليه إلى وظائف من درجات أعلى من درجات وظائفهم الحالية 0 

-  في حالة عدم وجود وظيفة أعلى معتمدة بجدول ترتيب وظائف الوحدة للترقية عليها ترفع درجة وظيفة العامل إلى وظيفة من الدرجة الأعلى طبقاً للمستويات النمطية لمسميات الوظائف وتستحدث الوظيفة المقابلة للدرجة التي سيرقى عليها العامل ويوافى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ببطاقة وصف هذه الوظائف لأعمال شئونه ، إلا إذا كانوا من العاملين الذين يشغلون درجات نهاية مجموعاتهم الوظيفية طبقاً للقانون ولمعايير ترتيب الوظائف على أن تتم جميع الترقيات طبقاً لأحكام هذا القرار اعتباراً من 1/1/1999م 
-  يلزم أن تتم الترقية أولا على الوظائف الإشرافية غير الممولة الواردة بجدول ترتيب الوظائف المعتمد للوحدة وبعد استكمالها يتم شغل الوظائف التكرارية غير الممولة بالترقية 0 

-  لا يستفيد من أحكام هذا القرار العاملون الذين يقوم بهم مانع قانوني يجعلهم غير صالحين للترقية طبقاً للمواد 34/1 ، 36/2 ، 58/5 ، 69/2 ، 80/6 ، 85 ، 86 ، 87 من القانون رقم 47 لسنة 1978 أو الموانع القانونية الواردة باللوائح الخاصة المطبقة بشأن العاملين بالهيئات العامة ويتم رفع درجات وظائفهم إلى الدرجات الأعلى اعتباراً من اليوم التالي لزوال المانع القانوني للترقية مع ملاحظة : 

*
لا يجوز ترقية العامل الحاصل على تقرير كفاية بمرتبة ضعيف عن عام 1997 لعدم استيفائه لشروط الترقية في 31/12/1998 0 
*
وبالنسبة للعامل المنقول إلى وحدة من وحدات الجهاز الادارى للدولة على درجة خالية تتم ترقيته لانتفاء شرط الحظر بترقية جميع المستحقين للترقية في الوحدة المنقول إليها 0 

3 -  تطبيق أحكام هذا لقرار مقترناً بالدرجات الملغاة التي كانوا يشغلونها في 31/12/1998 والدرجات الأعلى المنشأة في 1/1/1999م واقتراح لجنة شئون العاملين بالنسبة لكل عامل في كل درجة وفى كل مجموعة نوعية لاعتمادها من السلطة المختصة وإصدار القرار التنفيذي اللازم 0 
4 -  يتم موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعديلات التي طرأت على نموذج استمارة الموازنة رقم (5) لكل درجة وعلى مستوى كل مجموعة نوعية يتضمن حصراً بدرجات فروق التكاليف الفعلية المترتبة على رفع الدرجات في ضوء القرار التنفيذي الصادر 

" اعتماد اجمالى خاص تحت التوزيع وفقاً للتأشير رقم 13 من التأشيرات العامة للموازنة فقرة (د) أو خصماً على الاعتماد الاجمالى الخاص تحت التوزيع المدرج بموازنة كل هيئة اقتصادية وفقاً للتأشير رقم 8 فقرة (د) من تأشيرات الهيئات الاقتصادية وذلك حتى 30/6/1999م " 0 

على أن تعد كل وحدة في ميعاد غايته أخر يناير 1999م ملحق خاص لمشروع موازنتها للسنة المالية 99/2000م بعد إجراء هذه الترقيات طبقاً للقواعد الواردة بإقرار ، على أن يوضح عدد المستفيدين في كل درجة لكل مجموعة نوعية وتدون التكاليف الفعلية السنوية المترتبة على الترقية حتى 30/6/2000م 0 



وتفضلوا بقبول وافر تحياتي وخالص تقديري ، 

وزير

الدولة للتنمية الإدارية
" دكتور محمد زكى أبو عامر "

تحريراً في 19/12/1998 0 


كتاب دوري رقم (3) لسنة 2000م 
بشأن 

كيفية تطبيق القانون رقم 4 لسنة 2000م

بالتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق من مرتبات أو أجور
أو بدلات أو رواتب إضافية أو علاوات خاصة 

ـــ

السيد / 


تحية طيبة وبعد 


أتشرف بالاحاطة انه صدر القانون رقم 4 لسنة 2000م بالتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق من مرتبات أو أجور أو بدلات أو رواتب إضافية أو علاوات خاصة ، ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (10 تابع ) بتاريخ 9/3/2000م ويعمل به اعتباراً من 10/3/2000م اليوم التالي لتاريخ نشره 0 

وتؤكد وزارة الدولة للتنمية الإدارية أن تطبيق أحكام هذا القانون يتم على النحو الاتى  : 

1 -  تسرى لحكام هذا القانون على العاملين أيا كانت النظم الوظيفية التي يخضعون لها في الجهات الآتية : ( الحكومة / وحدات الإدارة المحلية / الهيئات العامة / شركات القطاع العام ) 0 

2 -  لا تسرى أحكام هذا القانون على أي مبالغ صرفت بغير وجه حق بعد 10/3/2000م تاريخ العمل بهذا القانون 0 

3 -  لا تسرى أحكام هذا القانون على أي مبالغ صرفت بدون وجه حق لا تعتبر مرتباً أو أجرا أو بدلاً أو راتباً أضافيا أو علاوة خاصة ، فإذا ماتم صرفه تحت أي مسمى أخر غير هذه المسميات الواردة بالقانون ، وجب الاسترداد 0 

4 -  يشترط لإعمال حكم التجاوز أن تكون المبالغ التي صفت بغير وجه حق قد تم صرفها في إحدى الحالات الآتية  : 
أ -  تنفيذا لحكم قضائي ثم ألغى هذا الحكم 0 

ب -  تنفيذا لفتوى صادرة من مجلس الدولة ثم عدل عنها 0 

ج -  تنفيذاً لرأى صادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ثم عدل عنه 0 

5 -  لاترد المبالغ التي سبق تحصيلها من العاملين قبل تاريخ العمل بهذا القانون ( 10/3/2000م ) 

وإذا كان الصرف قد تم في غير الأحوال والحالات السابقة ، امتنع وجوباً التجاوز عما سبق صرفه بغير وجه حق ، إلا إذا رأت السلطة المختصة ( وتحت مسئوليتها ) لمبررات قانونية التجاوز عن المبالغ التي صرفت بصفة راتب أو اجر أو بدل أو راتب اضافى أو علاوة خاصة ، ويخرج من ذلك بالضرورة جميع حالات الخطأ الحسابي في الصرف وعلى وجه الخصوص الخطأ في صرف بدلات السفر للداخل أو الخارج ، وحالات الصرف التي تمت نتيجة غش أو تدليس من جانب العامل ، مع تحديد المبررات القانونية لهذا التجاوز 0 


رجاء التنبيه على الوحدات التابعة لسيادتكم بمراعاة ما تقدم عند تنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2000م 0 




وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، 

وزير

الدولة للتنمية الإدارية
" دكتور محمد زكى أبو عامر "

تحريراً في 14/3/2000م 0 


كتاب دوري رقم (4) لسنة 2000م 
بشأن

إعادة تعيين العاملين الذين حصلوا أو يحصلون على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة

طبقاً لحكم المادة (25 مكرراً ) من القانون رقم 47 لسنة 1978

ـــ 

السيد / 


تحية طيبة وبعد 


أتشرف بالاحاطة بأنه قد صدر القانون رقم 5 لسنة 2000م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ، ونشر بالجريدة الرسمية العدد رقم (10) تابع بتاريخ 9/3/2000 ، ويعمل به اعتباراً من 10/3/2000 اليوم التالي لتاريخ نشرة 0 


وقد تضمن القانون رقم 5 لسنة 2000م تعديلاً للمادة (25 مكراً ) وذلك باستبدال نص الفقرة الأولى من هذه المادة بإضافة فئات جديدة لم تكن مخاطبة بها بهدف استفادتهم من حكمها لعلاج مشكلة العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة ، واستبدال نص الفقرة الثالثة من هذه المادة بحذف قيد تاريخ الحصول على المؤهل العالي كشرط لحساب نصف مدة الخدمة التي قضاها العامل بالعمل الفني أو الكتابي قبل التعيين بحد أقصى خمس سنوات ، وسريان حكم الفقرة الثالثة على من عين بالدرجة الثالثة التخصصية عن طريق المسابقات أو اللجنة الوزارية للقوى العاملة ولو كان تعيينهم سابقاً على 12 من أغسطس 1983 ، وإضافة فقرة سابعة إلى هذه المادة تجيز للعامل الحاصل على مؤهل عال أثناء الخدمة الاستمرار في المجموعة الفنية أو المكتبية مع منحه علاوة من علاوات الدرجة التي يشغلها وإعادة ترتيب اقدميتة في هذه المجموعة بحيث يسبق من لم يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة ويفضل عند الترقية في حالة التساوي 0 

وتود وزارة الدولة للتنمية الإدارية التأكيد على المبادىء الآتية عند تطبيق أحكام المادة (25 مكرراً ) المشار إليها : 

أولاً  :  مبادى عامة  : 

1 -  أن المادة (25 مكرراً ) هي مادة إعادة تعيين وان جميع حالات الاستفادة من حكم هذه المادة يتوقف في كل الأحوال على استخدام السلطة المختصة لحقها الثابت قانوناً في إعادة التعيين وفقاً لأحكام هذه المادة ، ويمكن إعادة التعيين أما على درجة أعلى أو على ذات الدرجة على حسب الأحوال 0 


2 -  أن إعادة التعيين للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة لا يتطلب موافقة مسبقة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الدولة للتنمية الإدارية في حالة وجود درجات خالية لإعادة تعيين العاملين عليها 0 

3 -  في حالة عدم وجود درجات خالية بالوحدة لإعادة تعيين العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة عليها ، فان للسلطة المختصة إذا ما قررت استخدام سلطتها في إعادة التعيين أن تطلب من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تمويل الدرجات المالية الملائمة لتعيينهم عليها وذلك مقابل إلغاء درجات وظائف أخرى شاغرة بالجهة 0 

4 -  يراعى بعد استخدام السلطة المختصة لحقها الثابت قانوناً في إعادة تعيين العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة أن تقوم بإخطار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ببيان الدرجات التي شغلت والدرجات التي خلت نتيجة إعادة التعيين ليقوم الجهاز بتصويب الأوضاع 
ثانياً  :  فئات العاملين الذين يجوز إعادة تعيينهم وفقاً لأحكام المادة (25 مكرراً ) بعد تعديلها بالقانون رقم 5 لسنة 2000م : 


تتحدد الطوائف التي يجوز إعادة تعيينها بالمادة (25 مكرراً ) بعد تعديلها على النحو الاتى : 

1. العاملون الذين يدخلون الخدمة بدون مؤهل ثم يحصلون على مؤهل أثناء الخدمة 0 
2. العاملون الحاصلون على مؤهل دراسي وعينوا على وظيفة لا تتطلب مؤهلاً دراسياً 0 

3. العاملون الحاصلون على مؤهل دراسي وعينوا على وظائف لا تتطلب ذات المؤهل الدراسي الذي كانوا يحملونه وقت تعيينهم 0 

4. العاملون الحاصلون على مؤهل أعلى أثناء الخدمة ( وهى الطائفة التي كانت مخاطبة أصلا بالمادة 25 مكرراً قبل تعديلها ) 0 

5. العاملون الذين يحصلون أثناء خدمتهم بالقطاع العام أو بجهات ذات نظم وظيفية خاصة على مؤهلاتهم إذا عينوا أو نقلوا إلى إحدى الوحدات التي تطبق أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978م 0 

6. العاملون الذين حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة وعينوا بها عن طريق المسابقات أو اللجنة الوزارية للقوى العاملة 0 
وهذه الفئات تكون معاملتهم بالمادة (25 مكرراً ) على النحو التالي  : 

طوائف يعاد تعيينها على درجة أعلى بدون إعلان أو امتحان وتمنح علاوة من علاوات درجة الوظيفة المعاد تعيينهم عليها ( بداية الربط مضافاً إليه هذه العلاوة أو مرتبة السابق مضافاً إليه هذه العلاوة ايهما اكبر ) حتى وان تجاوزا بها نهاية مربوط درجات الوظائف المعاد تعيينهم عليها 00 وهذه الفئات هي : 

(1) من دخل الخدمة بدون مؤهل ثم حصل على مؤهل أثناء الخدمة 0 

(2) الحاصل على مؤهل دراسي وعين على وظيفة لا تتطلب مؤهلا دراسياً 0 
(3) الحاصل على مؤهل دراسي وعين على وظيفة لا تتطلب ذات المؤهل الدراسي الذي كان يحمله وقت تعيينه 0 
(4) العاملون الذين يحصلون أثناء خدمتهم بالقطاع العام أو بجهات ذات نظم وظيفية خاصة على مؤهلاتهم إذا عينوا أو نقلوا إلى إحدى الوحدات التي تطبق أحكام هذا القانون 0 
**  والفئتان الأولى والثانية ( العاملون الذين يدخلون الخدمة بدون مؤهل ثم يحصلون على مؤهل أثناء الخدمة 0 والعاملون الحاصلون على مؤهل دراسي وعينوا على وظيفة لا تتطلب مؤهلاً دراسياً ) – وكانوا شاغلين لوظائف بالمجموعة الحرفية أو الخدمات المعاونة – فان معاملتهم تكون على النحو التالي  : 

· الحاصلون منهم على مؤهلات اقل من المتوسطة ، يعاد تعيينهم بدون إعلان أو امتحان بالدرجة الخامسة ويمنحون علاوة من علاوات الدرجة ، وتحسب أقدميتهم من تاريخ إعادة التعيين 0 

· الحاصلون منهم على مؤهلات متوسطة أو فوق المتوسطة ، يعاد تعيينهم بدون إعلان أو امتحان بالدرجة الرابعة ، ويمنحون علاوة من علاوات الدرجة ، وتحسب أقدميتهم من تاريخ إعادة التعيين 0 

· الحاصلون منهم على مؤهلات عالية ، يعاد تعيينهم بدون إعلان أو امتحان بالدرجة الثالثة التخصصية ويمنحون علاوة من علاوات الدرجة ، وتحسب اقدمياتهم من تاريخ إعادة التعيين ، ولا تحسب لهم مدة خدمة سابقة لأنها لم تقض في المجموعة المكتبية أو الفنية 0 

**  الفئة الثالثة : الحاصل على مؤهل دراسي وعين على وظيفة لا تتطلب ذات المؤهل الدراسي الذي كان يحمله وقت تعيينه  : 

· إذا كان العامل حاصلاً على مؤهل متوسط وعين على وظيفة بالدرجة الخامسة المكتبية أو الفنية تتطلب مؤهلاً اقل من المتوسط ، يعاد تعيينه بالدرجة الرابعة بدون إعلان أو امتحان ويمنح علاوة من علاوات الدرجة ، وتحسب أقدميته من تاريخ إعادة التعيين 0 

· إذا كان العامل حاصلاً على مؤهل عال وعين على وظيفة بالدرجة الرابعة المكتبية أو الفنية تتطلب مؤهلاً متوسطاً ، يعاد تعيينه بالدرجة الثالثة التخصصية بدون إعلان أو امتحان ، ويمنح علاوة من علاوات الدرجة ، وتحسب اقدميتة فيها من تاريخ إعادة التعيين ، مع حساب نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني أو الكتابي بحد أقصى خمس سنوات حتى ولو تجاوز بها تاريخ الحصول على المؤهل العالي 0 

**  الفئة الرابعة  :  العاملون الذين يحصلون أثناء خدمتهم بالقطاع العام أو بجهات ذات نظم وظيفية خاصة على مؤهلاتهم إذا عينوا أو نقلوا إلى إحدى الوحدات التي تطبق أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978م : 

· الحاصلون منهم أثناء الخدمة على مؤهلات متوسطة أو فوق المتوسطة ، يعاد تعيينهم بدون إعلان أو امتحان بالدرجة الرابعة ، ويمنحون علاوة من علاوات الدرجة ، وتحسب أقدميتهم من تاريخ إعادة التعيين 0 

· الحاصلون منهم أثناء الخدمة على مؤهلات عالية ، يعاد تعيينهم بدون إعلان أو امتحان بالدرجة الثالثة التخصصية ، ويمنحون علاوة من علاوات الدرجة ، وتحسب اقدمياتهم من تاريخ إعادة التعيين ، مع حساب نصف المدة التي قضيت بالعمل الفني أو الكتابي بحد أقصى خمس سنوات حتى ولو تجاوز بها تاريخ الحصول على المؤهل العالي 0 
**   الفئة الخامسة : العاملون الذين حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة وعينوا بها عن طريق المسابقات أو اللجنة الوزارية للقوى العاملة ولو كان تعيينهم سابقاً على 12 أغسطس 1983 00 وهذه الفئة تعين على ذات الدرجة  : 
· إذا كان المؤهل الذي حصل عليه العامل أثناء الخدمة مؤهلاً متوسطاً أو فوق المتوسط ، وسبق أن عين به عن طريق المسابقة أو اللجنة الوزارية للقوى العاملة بالدرجة الرابعة ، فانه يتم تصويب وضعه وجوباً بصدور قرار بإعادة تعيينه بدون إعلان أو امتحان على ذات الدرجة الرابعة ، ويمنح علاوة من علاوات الدرجة ، وتحسب أقدميته في هذه الحالة من تاريخ تعيينه الأول عن طريق المسابقة أو القوى العاملة 00 فإذا كان قد رقى إلى الدرجة الثالثة المكتبية أو الفنية ، فانه يعاد ترتيب أقدميته في هذه الدرجة على ضوء أقدميته في الدرجة الرابعة 0 

· إذا كان المؤهل الذي حصل عليه العامل أثناء الخدمة مؤهلاً عالياً ، وسبق أن عين به عن طريق المسابقة أو القوى العاملة بالدرجة الثالثة التخصصية ، فانه يتم تصويب وضعه وجوباً بصدور قرار بإعادة تعيينه بدون إعلان أو امتحان على ذات الدرجة الثالثة التخصصية ، ويمنح علاوة من علاوات الدرجة ، وتحسب له أولا مدة خدمته الفعلية بالدرجة الثالثة التخصصية ، مع حساب نصف مدة خدمته بالمجموعة الفنية أو المكتبية بحد أقصى خمس سنوات ولو تجاوز بها تاريخ الحصول على المؤهل العالي 0 

· إذا كان المؤهل الذي حصل عليه العامل أثناء الخدمة مؤهلاً عالياً ، وسبق أن عين به عن طريق المسابقة أو اللجنة الوزارية للقوى العاملة بالدرجة الثالثة التخصصية ، ورقى للدرجة الثانية التخصصية فانه يتم تصويب وضعه وجوباً بصدور قرار بإعادة تعيينه بدون إعلان أو امتحان على ذات الدرجة الثالثة التخصصية ، ويمنح علاوة من علاوات الدرجة ، وتحسب له أولا مدة خدمته الفعلية بالدرجة الثالثة التخصصية ، مع حساب نصف مدة خدمته بالمجموعة الفنية أو المكتبية بحد أقصى خمس سنوات ولو تجاوز بها تاريخ الحصول على المؤهل العالي ، ويعاد ترتيب أقدميته بالدرجة الثانية التخصصية على ضوء أقدميته الجديدة في الدرجة الثالثة التخصصية 0 

ثالثاً  :  الفئة التي كانت معاملة أصلا بالمادة (25 مكرراً ) وهم العاملون الحاصلون على مؤهل أعلى أثناء الخدمة ، وتشمل هذه الطائفة  : من عين بالدرجة الخامسة المكتبية أو الفنية وحصل أثناء الخدمة على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط ومن عين بالدرجة الرابعة المكتبية أو الفنية وحصل أثناء الخدمة على مؤهل عال : 


ويتم معاملتهم على النحو التالي  : 


· العاملون الحاصلون أو الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط ، يعاد تعيينهم بدون إعلان أو امتحان بالدرجة الرابعة ، ويمنحون علاوة من علاوات الدرجة ، وتحسب أقدميتهم من تاريخ إعادة التعيين 0 

· العاملون الحاصلون أو الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهل عال ، يعاد تعيينهم بالدرجة الثالثة التخصصية بدون إعلان أو امتحان ، ويمنحون علاوة من علاوات الدرجة ، وتحسب اقدمياتهم من تاريخ إعادة التعيين ، مع حساب نصف المدة التي قضيت بالعمل الفني       أو الكتابي بحد أقصى خمس سنوات حتى ولو تجاوز بها تاريخ الحصول على المؤهل العالي 
· من سبق تعيينه بمؤهله العالي بالدرجة الثالثة التخصصية ، وحسبت له أقدمية تساوى نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني أو الكتابي بحد أقصى خمس سنوات وبما لا يجاوز تاريخ حصوله على المؤهل العالي ، يتم بالنسبة له وجوباً حساب نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني أو الكتابي قبل التعيين بالمؤهل العالي بحد أقصى خمس سنوات حتى ولو تجاوز بها تاريخ الحصول على المؤهل العالي 0 

رابعاً  :  تطبيقاً لحكم الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (25 مكرراً ) 00 فانه في جميع حالات حساب نصف المدة التي قضيت بالعمل الفني أو الكتابي بحد أقصى خمس سنوات ، ولو تجاوز بها العامل تاريخ الحصول على المؤهل الأعلى يمتنع الطعن على قرارات الترقية الصادرة قبل العمل بالقانون رقم 5 لسنة 2000م المعمول به اعتباراً من 10/3/2000م 0 

خامساً :  حق العامل الحاصل على مؤهل عال أثناء الخدمة في تسوية حالته وجوباً في حالة أبداء رغبته في البقاء في مجموعته النوعية ( الفنية أو المكتبية ) : 


وفقاً لحكم الفقرة السابعة من المادة (25 مكرراً ) والمضافة بالقانون رقم 5 لسنة 2000م والتي نصت على انه  : 

" إذا اختار العامل الحاصل على مؤهل عال أثناء الخدمة الاستمرار في المجموعة الفنية أو المكتبية يمنح علاوة من علاوات الدرجة التي يشغلها ويعاد ترتيب أقدميته في هذه المجموعة بحيث يسبق من لم يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة ويفضل عند الترقية في حالة التساوي " 0 

وعليه فان حالات الاستفادة من حكم هذه الفقرة يتحدد في الاتى  : 

1 -  العامل الذي حصل على مؤهل عال أثناء الخدمة ولم يتم إعادة تعيينه وفقاً للمادة (25 مكرراً ) لعدم وجود درجات خالية 0 

2 -  وجود درجات خالية ولم توافق السلطة المختصة على إعادة تعيينه 0 

3 -  العامل الذي حصل على مؤهل عال أثناء الخدمة وأبدى رغبته في البقاء في المجموعة الفنية أو المكتبية 0 


ويلزم للاستفادة من هذا الحكم أن يتقدم العامل بطلب يبدى فيه رغبته في البقاء في مجموعته الفنية أو المكتبية ، ويترتب على تقديم هذا الطلب على الفور تسوية حالته وجوباً على النحو التالي  : 
(1) يمنح علاوة من علاوات الدرجة التي يشغلها 0 

(2) يعاد ترتيب أقدميته بين شاغلي الدرجة التي يشغلها في المجموعة الفنية أو المكتبية والتي اختار البقاء فيها بحيث يسبق من لم يحصل على مؤهل عال 0 
(3) يفضل عند الترقية لوظيفة من الدرجة الأعلى مباشرة في حالة التساوي في تقارير الكفاية 
سادساً :  كيفية تطبيق الفقرة الخامسة من المادة (25 مكرراً ) على ضوء الفقرة السابعة من المادة (25 مكرراً ) والمضافة بالقانون رقم 5 لسنة 2000م : 

1 -  العامل الذي طبق في شأنه الفقرة الخامسة من المادة (25 مكرراً ) وكان شاغلاً للدرجة الثانية أو الأولى الفنية أو المكتبية وحصل على علاوتين بالتطبيق لهذه الفقرة يكون أمامه عند التطبيق احد الخيارات الآتية دون الجمع بينها : 

*  الخيار الأول    :  البقاء في الدرجة الأولى أو الثانية المكتبية أو الفنية دون تعديل حالته 0 

*  الخيار الثاني  :  إذا ماطلب إعادة تعيينه بالدرجة الثالثة التخصصية وفقاً لحكم المادة (25 مكرراً ) يعاد تعيينه بدون إعلان أو امتحان ، ويمنح علاوة من علاوات هذه الدرجة وتحسب له نصف المدة على النحو السابق تفصيله 0 

*  الخيار الثالث : إذا استخدم العامل حق الخيار الوارد في الفقرة السابعة المضافة باستمراره في المجموعة الفنية أو المكتبية ، يعاد تعيينه وجوباً على ذات درجته بدون إعلان أو امتحان ، وذلك بغرض منحه علاوة من علاوات درجتة من تاريخ صدور قرار إعادة تعيينه ، ويعاد ترتيب أقدميته في الدرجة التي يشغلها ( الأولى أو الثانية المكتبية أو الفنية ) بحيث يسبق من لم يحصل على المؤهل العالي في هذه الدرجة ويفضل عند الترقية في حالة التساوي في تقارير الكفاية 0 

2 -  العاملون الشاغلون للدرجة الثالثة أو الرابعة بمجموعة الوظائف الفنية أو المكتبية وحصلوا أثناء الخدمة على مؤهل عال يكون أمامهم احد الخيارين الآتيين  : 

*  الخيار الأول  :  طلب إعادة تعيينهم وفقاً لأحكام المادة (25 مكرراً ) وفى هذه الحالة يعاد تعيينه بدون إعلان أو امتحان ، ويمنح العامل علاوة من علاوات الدرجة ، مع حساب نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني أو الكتابي بحد أقصى خمس سنوات ولو تجاوز بها تاريخ الحصول على المؤهل العالي 0 

*  الخيار الثاني :  البقاء في المجموعة الفنية أو المكتبية ، وفى هـذه الحالة يعـاد تعيينـه 

وجوباً على ذات درجته بدون إعلان أو امتحان وذلك بغرض منحه علاوة من علاوات الدرجة التي يشغلها ويعاد ترتيب اقدميتة في هذه الدرجة ( الثالثة أو الرابعة المكتبية أو الفنية ) بحيث يسبق من لم يحصل على المؤهل العالي في هذه الدرجة ويفضل عند الترقية في حالة التساوي في تقارير الكفاية 0 


رجاء التنبيه على الوحدات التابعة لسيادتكم بمراعاة ما تقدم لدى تنفيذ أحكام القانون رقم 5 لسنة 2000م المشار إليه 0 



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، 

وزير

الدولة للتنمية الإدارية
" دكتور محمد زكى أبو عامر "
تحريراً في 14/3/2000م 0 
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محتويات الدليل
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 ((  أولاً  )) 





الوثائق التشــريعية





لشـــئون الخــدمة المدنيـــة

















القانون رقم 47 لسنة 1978م 


بإصدار 


قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة 


وفقاً لآخر التعديلات





13





14





15





16





17





18





19





20





21





22





23





24





25





26





27





28





29





30





31





32





34





35





43





44





55





56





57





58





59





60





61





62





63





64





65





66





67





68





69








 ((  أولاً  )) 





الوثائق التشــريعية





لشـــئون الخــدمة المدنيـــة








 اللائحة التنفيذية


للقانون رقم 47 لسنة 1978م


بإصدار


قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة


وفقاً لآخر التعديلات





قرارات لجنة شئون الخدمة المدنية


الصادرة بشأن اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة


رقم 47 لسنة 1978م 


ـــــ 





قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978م بإصدار اللائحة التنفيذية – 


نشر في الوقائع المصرية بالعدد 220 في 25/9/1978م 0





**	ثم عدلت اللائحة بالقرارات التالية  : 


قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1979م – نشر بالوقائع المصرية بالعدد 27 في 31/1/1979م 0 


قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1982م – نشر بالوقائع المصرية بالعدد 115 في 18/5/1982م 0 


قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 1982م – نشر بالوقائع المصرية بالعدد 152 في 1/7/1982م 0 


قرار وزير التنمية الإدارية رقم 5546 لسنة 1983م – نشر بالوقائع المصرية بالعدد 264 في 21/11/1983م 0 


قرار وزير التنمية الإدارية رقم 75 لسنة 1992م – نشر بالوقائع المصرية بالعدد 151 تابع (1) في 7/7/1992م 0 


قرار وزير التنمية الإدارية رقم 23 لسنة 1997م – نشر بالوقائع المصرية بالعدد 270 في 27/11/1997م 0 


قرار وزير التنمية الإدارية رقم 407 لسنة 1999م – نشر بالوقائع المصرية بالعدد 174 في 7/8/1999م 0 


قرار وزير التنمية الإدارية رقم 459 لسنة 1999م – نشر بالوقائع المصرية بالعدد 212 تابع (1) في 20/9/1999م 0 





المدنية رقم 2 لسنة 1978م باإصدار اللائحة التنفيذية - 


الدولة


لنسبة امامها الى الدرجة الاعلى منها مباشرة 0 


ادر بالقانون رقم 47 ل
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 القانون رقم 5 لسنة 1991م 


في شأن 


الوظائف المدنية القيادية











 القانون رقم 5 لسنة 1991م 


في شأن 


الوظائف المدنية القيادية
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 القانون رقم 5 لسنة 1991م 


في شأن 


الوظائف المدنية القيادية








قرار رئيس مجلس الوزراء


رقم 1596 لسنة 1991م


باللائحة التنفيذية 


للقانون رقم 5 لسنة 1991م
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قرار رئيس مجلس الوزراء


رقم 1596 لسنة 1991م


باللائحة التنفيذية 


للقانون رقم 5 لسنة 1991م








القرارات 


الصادرة من رئيس الجمهورية


بتحديد جهات ووظائف لا يطبق عليها


القانون رقم 5 لسنة 1991م
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القانون رقم 4 لسنة 2000


بشأن


التجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق


من مرتبات أو جور أو بدلات أو رواتب إضافية أ و علاوات خاصة








القانون رقم 4 لسنة 2000


بشأن


التجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق


من مرتبات أو جور أو بدلات أو رواتب إضافية أ و علاوات خاصة





127








القانون رقم 5 لسنة 2000


بشأن


تعديل بعض أحكام


قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة


الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م








القانون رقم 5 لسنة 2000


بشأن


تعديل بعض أحكام


قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة


الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م
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القانون رقم 7 لسنة 2000


بشأن


تعديل بعض أحكام


قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة


الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م








القانون رقم 7 لسنة 2000


بشأن


تعديل بعض أحكام


قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة


الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م
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قرارات


رئيس جمهورية مصر العربية
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قرارات


رئيس مجلس الوزراء





مرفق رقم ( 1 ) 





إقرار بشأن


محل الإقامة الدائم


وفقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء 


رقم 188 لسنة 2000م 


ــــــــ 





	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------			         





	


-----------------------	        --------------------      -----------------------------------------	                





بأن محل اقامتى الدائم بمحافظة ------------------ التي ارغب في النقل إليها ، ومرفق بهذا المستند الدال على ذلك 0 





المقر بما فيه





التوقيع : -----------------------------------------





أقر أنا





وأعمل بجهة





بمحافظة





بوظيفة





بالدرجة








نموذج طلب نقل


ــــ 








الاســم  : -----------------------------------------


الدرجة المالية  : --------------------------------------


الوظيفة  : -----------------------------------------


المجموعة النوعية  : ------------------------------------


جهة العمل المطلوب النقل منها  : -----------------------------


المحافظة المطلوب النقل منها  : ------------------------------


جهة العمل المطلوب النقل إليها  : -----------------------------


المحافظة المطلوب النقل إليها  : ------------------------------ 


محل الإقامة : ------------------------------------------
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قرارات


وزير الدولة للتنمية الإدارية
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الكتب الدورية
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